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 إهداء

 

 الية.ي الغــــ...أمؤاديــــــد في فــــالـب الخــــوالح ئ،ــــــدافـــــــشوق الــالو  ي،ــصافـنبع الـالإلى 

 .احلة...روح أبي الر القدوة الَأوَّل يَّةو والــــعطاءات الإنسانية،  ية،مضح   ــــشمعة الــــالإلى 

ــدرستي، والـــكيان الأول ومــــإلى ال ــــعالي لـــــطموحاسند الـــ  .تي...أسرتي النقيةــ

 إلى الهمم العالية، والنفوس الراقية...طلبة العلم في العالم والكلية.

ــلية. ـــق والحقـــــــــيقة الأصـــــــــــــ  إلى البــــــــــاحث عــــــن الحــــــــــ

ــــإلــــــيكم جميـــــــــعا أهــدي حصي  ة.لميــلتي العـــــ
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 شكر وعرفان

بحجم السماء في المقام الأول قبس العلم ورايته   -بعد الله تعالى-لا يسعنا إلا أن نشكر      
 بتها الواسعةومكت وموظفين لرعاية والتضحية من إدارة وكادر تدريسيكلية العلوم الشرعية على ا

 من أجل تنشئة جيل راق بفكره وتوجهاته.

ثم الشكر موصول لفضيلة الشيخ د. أحمد الصادق البشير الذي ما فتأ يوجهنا ويصوبنا في      
من ر وفيض من علمه الوارف الغزيالبحث، فله الشكر الجزيل على ما قدمه لنا من اهتمام وإرشاد 

 .المستطاع من الأخطاء العلمية رخراج بحث متكامل خال قدأجل إ

  ساهمت في إخراج هذا البحث بحلته القشيبة.وكذلك الشكر لكل يد      
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 ملخص البحث
 عنوان البحث: اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني.   

 اسم الباحث: سلطان بن علي بن ناصر البوسعيدي.    

 اسم المشرف: د. أحمد الصادق البشير.   

 د. خالد بن سالم السيابي. اسم المناقش:   

 م.8191-8192ه/9331-9341العام الأكاديمي:    

 أسباب اختيار البحث:   

 ندرة البحوث الأكاديمية حول هذا الموضوع. .9
الرغبة في إعادة صياغة أقوال الفقهاء القدامى في هذا الموضوع الذي عرضوه بشكل مسائل عملية  .8

 فرعية في كتبهم بحلة جديدة معاصرة.
 التعرض لهذا البحث من قبل طلبة كلية العلوم الشرعية. عدم .4

 أهم النتائج:

ي؛ لأنه للمدع اختلف العلماء في مشروعية يمين المدعي، قال الحنفية لا يجوز توجيه اليمين .9
يمين لأن ال ؛، وقال الجمهور يجوز توجيه اليمين للمدعيمخالف لحديث "البينة على المدعي"

 تشرع لمن قوي جانبه.
قانون الإثبات العماني اليمين إلى قسمين هما: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة، فالحاسمة  يقسم .8

 هي التي تقطع النزاع، والمتممة هي دليل إثبات أو نفي لتقوية أدلة أخرى ولا تكون ملزمة للحكم.
مين الاستظهار، يأيمان المدعي التي تعتبر امتدادا لبينة سابقة ثلاثة أيمان هي: اليمين مع الشاهد، و  .4

 ورد اليمين.
قاعدة الزيادة ب )بسبب خلاف أصولي يتعلقاختلف الفقهاء في مشروعية يمين المدعي مع الشاهد  .3

لحنفية إلى المنع، وذهب الجمهور ذهب الإباضية وا ، والآثار الواردة في ذلك(، حيثعلى النص



 ج
 

لأن يمين المدعي مع الشاهد ثبتت  من رأي الإباضية والحنفية؛الجواز، ورأي الجمهور أرجح إلى 
 بنصوص قوية.

الجواز،  الإباضية والشافعية والمالكية إلىحيث ذهب  اختلف الفقهاء في مشروعية يمين الاستظهار، .5
وأرجح الأقوال هو الجواز لما فيه من الاطمئنان  إلى عدم الجواز، وذهب الحنابلة والظاهرية والإمامية

 والتأكد.
نابلة الجواز، وخالف الحنفية والح شروعية رد اليمين، فقد ذهب الجمهور إلىهاء في ماختلف الفق .6

 .على المدعي ، والراجح جواز الحكم برد اليمينالمنعوقالوا ب
 يمين المدعي مع الشاهد. ، ومنعأجاز قانون الإثبات العماني رد اليمين ويمين الاستظهار .7
     المدعي عن الفقه الإسلامي.لم يخرج قانون الإثبات العماني في مسائل يمين  .2
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 
دا، ل لنا رسولا صادقا ومرشالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لنا في القرآن منهجا، وأرس     

 ، وللقضاء طريقا.حق مسلكا، سبحانه أعد للدين نظامالاية الحموجعل 

كان   الذي عبده ورسولهبينا محمدا سيدنا ونلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ن وأشهد أ    
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم  ،وتوكل بكلمات الله وأحق الحقدل عو  ىضق من أعظم

 الدين.

 أما بعد...   

يقة من مسالك الإثبات في الحق بات في الشريعة الإسلامية، ومسلكإن اليمين وسيلة من وسائل الإث     
ك اهتم الشرع الحنيف بهذه الوسيلة العظيمة، فجعل لها نظاما واضحا، ونهجا ساطعا ، ولذلالقانونية

 للتقاضي بهذه اليمين.

دم آيدنا سوالخلاف بين البشر منغرس في النفوس، فقد كان الخلاف منذ بداية خلق الإنسان، فأولاد      
 لذلك والخلاف بين الناسزاع أول من اختلف بين بني البشر، والتقاضي مسلك من مسالك فض الن ،

ن، الوسائل لإثبات الدعوى، ومن هذه البينات التي تثبت الحق بينة اليمي اهتمت الشريعة الإسلامية ببيان
 واليمين آخر مدار البينات، فهي آخر حل يلجأ إليه المدعي بعد نفاد ما عنده من بينات ليثبت الدعوى.

هي في و  الأصل، ويمين يحلفها المدعي وهي المدعى عليهقسمين: يمين يحلفها  إلى اليمين تنقسم     
نواع اليمين سنتطرق إلى أ -بمشيئة الله تعالى–حالات استثنائية من الأصل العام، ونحن في هذا البحث 

التي يحلفها المدعي من خلال كتب الفقهاء، ثم نقارن هذه الأيمان بما جاء في قانون الإثبات في 
 ارية العماني.المعاملات المدنية والتج

لعان ويمين ال أنواع عديدة، كيمين القسامة -يذكرها الفقهاءكما –أن أيمان المدعي الجدير بالذكر و      
 أنفسنا صرناحلم نتعرض لمثل ما تعرض له الفقهاء، فقد  ويمين الاستظهار وغيرها، إلا أننا في هذا البحث

ليمين مع أنواع من الأيمان وهي: ا ةلثلاث قد تعرضنافي أيمان المدعي التي هي امتداد لبينة سابقة لها، ف
الشاهد وهي امتداد لبينة أصلية سابقة لها وهي الشهادة، ويمين الاستظهار وهي امتداد لبينة صحيحة أثبت 
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د الذي هو امتدا على المدعي ليمينالحق على الغائب أو الميت ونحوه أمام القضاء، ورد ا المدعي بها
 تعرض لها قانون الإثبات العماني، ولأجل هذا اخترنا قانون الإثبات . وهذه الأيمان هي التيلليمين الأصلية

    العماني للمقارنة.

 أسباب اختيار البحث:

 ندرة البحوث الأكاديمية حول هذا الموضوع. .9
في هذا الموضوع الذي عرضوه بشكل مسائل عملية  الرغبة في إعادة صياغة أقوال الفقهاء القدامى .8

 فرعية في كتبهم بحلة جديدة معاصرة.
 عدم التعرض لهذا البحث من قبل طلبة كلية العلوم الشرعية. .4

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت باليمين، وذلك من خلال وضع الأسس    
 والقواعد لها، وكيفية تطبيقها، وحقيقة الحكم بها، كما أنها قد بينت خطورة التلاعب والاستهانة بها.

رق مين طريق من طوقد جاء القرآن موضحا لهذه اليمين، وكذا السنة النبوية التي أكدت على أن الي   
 اكتساب الحق أمام القضاء.

كما أنها وسيلة دفاع لدفع التهمة الباطلة الملقاة على المدعي عليه، فبتأديته اليمين يقطع الدعوى الباطلة     
لا اليمين لاتهم الناس بتهم لا يستطيعون التخلص منها، ولكن مها المدعي حقدا وزورا عليه، ولو التي قد

 شرع لنا هذه اليمين.بفضل الله تعالى 

وأيمان المدعي مهمة للغاية؛ لأن بها يتوصل إلى الحق باطمئنان ويقين، فبيمين الاستظهار مثلا يستقر    
للقاضي أحقية المدعي للحق الذي ادعاه بعد ما أكده بأدلة صحيحة، كما أن الأيمان بشكل عام وأيمان 

له م فيها إلى ضمير الحالف، فهي تنمي مراقبة النها يحتككذلك تربي النفوس على الصدق؛ إذ إالمدعي  
  في النفس.
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 منهجية البحث:

 أولا/ المنهج الاستقرائي وذلك من خلال:   

النظر في كتب الفقهاء القدامى فيما يتعلق باليمين بشكل عام، وأيمان المدعي الناشئة عن تبع لديل  .9
، في المسائل المتعلقة بأيمان المدعي سابق لها بشكل خاص، ثم استخراج أقوال الفقهاء وآرائهم

 وكذلك الأدلة التي استدلوا بها على آرائهم والمناقشات الحاصلة فيها.
والأدلة  ،، ولا نتعرض للأقوال الأخرى في كل مذهبكل مذهببالقول الراجح ل وغالبا ما نكتفي

 عليها، والمناقشات للأدلة إن وجدت.
ة منها فيما يخص البحث، والاستفادة كذلك بالمنهجية الرجوع إلى البحوث المعاصرة للاستفاد .8

 المتبعة للتعرض لمثل هذه المسائل.
اع اليمين و النظر في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني وشروحه للتعرف على أن .4

 .للأيمان التي أخذ بهاالمتبعة التي تعرض لها، والشروط والاجراءات 

 التحليلي.ثانيا/ المنهج    

وذلك من خلال تحليل الأدلة لكل رأي وتمحيصها، ثم بيان الراجح لدى الباحث حسب المعطيات      
 الواردة عن كل مذهب من المذاهب قدر الإمكان والمستطاع.

 ذكر الاعتراضات على الدليل ومناقشاته بعد ذكر الدليل الذي استدل بها كل فريق.ن وغالبا ما   

وأقوال  ،ا الأصلي الذي استقينا منهالأحاديث النبوية إلى مصدرهو وقمنا كذلك بتخريج الآيات القرآنية    
 الفقهاء كذلك، وأماكن النقول الحرفية؛ للأمانة العلمية.

 ثالثا/ منهج المقارنة.   

 ارنة رأي قانونويتمثل هذا من خلال مقارنة الأقوال بين المذاهب الإسلامية قدر المستطاع، ثم مق    
الرأي ب، وذلك من خلال التصريح بأنه أخذ الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني بآراء الفقهاء

 ،ولكن يفهم منه بأي رأي أخذ؛ لأننا نذكر رأي القانون بعد ذكر آراء الفقهاء الفلاني، أو ذكر رأيه مباشرة
 كل المسائل المتعلقة بالبحث قدر المستطاع.  والراجح لدى الباحث في ،ومناقشاتهم ،وأدلتهم
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 صعوبات البحث:   

 البحث:لهذا من الصعوبات التي تعرض لها الباحث خلال كتابته    

ذكر الفقهاء مسائل يمين المدعي بشكل مسائل فقهية عملية فرعية، وطريقة البحث المعاصر  .9
لفقهاء القدامى على الخطة لهذا المنهج، فواجه الباحث صعوبة في استخلاص كلام ا ةمخالف

 الأكاديمية المعاصرة.
الشرح مدنية والتجارية العماني، سواء بقانون الإثبات في المعاملات القلة كتب القانون المتعرضة ل .8

 .أو التعليق أو غيره

 الدراسات السابقة:   

 منها: المدعي يمينمجموعة من الدراسات التي تطرقت لهناك    

 كتورد لل في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصيةوسائل الإثبات كتاب  .9
الزحيلي، تعرض الباحث في هذا الكتاب إلى وسائل الإثبات ومنها: اليمين بشقيها  محمد مصطفى

يمين المدعي ويمين المدعى عليه، كما قارن الأقوال ببعض القوانين، إلا أنه لم يتطرق إلى أقوال 
الإباضية بشكل كبير في المسائل، وأيضا لم يتعرض لقانون الإثبات العماني، وقد تعرضنا لنواقصه 

 بحثنا هذا. في
للدكتور جميل فخري محمد، تعرض الباحث في هذا الكتاب إلى أنواع  اليمين القضائيةكتاب  .8

الأيمان القضائية، وفصل فيها، كما قارن الأقوال ببعض القوانين، إلا أنه لم يتعرض لآراء الإباضية 
د تعرضنا بات العماني، وقفي مسائل أيمان المدعي إلا النادر والقليل، كما أنه لم يتعرض لقانون الإث

 لنواقصه في بحثنا هذا.
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 خطة البحث:
 جاء البحث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو الآتي:

 المقدمة.

 الفصل الأول: تعريف اليمين، ومشروعيتها، وأركانها وشروطها، وتعريف قانون الإثبات العماني.

 المبحث الأول: تعريف اليمين، ومشروعيتها.

 الأول: اليمين لغة. المطلب

 المطلب الثاني: اليمين اصطلاحا.

 المطلب الثالث: مشروعية اليمين.

 المبحث الثاني: أنواع اليمين وآثارها.

 المطلب الأول: يمين المدعى عليه.

 المطلب الثاني: يمين المدعي.

 المطلب الثالث: آثار اليمين.

 المبحث الثالث: أركان اليمين وشروطها.

 : الحالف والمستحلف وشروطهما.المطلب الأول

 المطلب الثاني: المحلوف فيه وشروطه.

 المطلب الثالث: صيغة الحلف وشروطها.

 .وإصداره وأقسامه المبحث الرابع: تعريف قانون الإثبات العماني

 المطلب الأول: تعريف قانون الإثبات العماني.

 : إصدار قانون الإثبات العماني.ثانيالمطلب ال



 ز
 

 : تقسيم قانون الإثبات العماني.لثالثاالمطلب 

 .اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار، تعريفهما، ومشروعيتهما، وأحكامهما: ثانيالفصل ال

 .تعريف اليمين مع الشاهد، ومشروعيتهاالمبحث الأول: 

 .اليمين مع الشاهد لغةالمطلب الأول: 

 اصطلاحا.مع الشاهد المطلب الثاني: اليمين 

 .مع الشاهد الثالث: مشروعية اليمينالمطلب 

 .تعريف يمين الاستظهار ومشروعيتها: نيالمبحث الثا

 .يمين الاستظهار لغةالمطلب الأول: 

 .يمين الاستظهار اصطلاحاالمطلب الثاني: 

 .مشروعية يمين الاستظهارالمطلب الثالث: 

 أحكام اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار.: لثالمبحث الثا

 المعتمد في الحكم باليمين مع الشاهد.: ولالأالمطلب 

 .مع الشاهد اليمينب ما يحكم فيه: نيالمطلب الثا

 .ما يحكم فيه بيمين الاستظهار ثالث:المطلب ال

 توجيهه.كيفية و  ، تعريفه وآثارهرد اليمين على المدعي :لثالفصل الثا

 .تعريف رد اليمين ومشروعيته المبحث الأول:

 .تعريف رد اليمين لغة المطلب الأول:

 .اصطلاحا تعريف رد اليمين المطلب الثاني:

 .مشروعية رد اليمين المطلب الثالث:
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 .وحالات تعذر رد اليمين آثار رد اليمين المبحث الثاني:

 .آثار رد اليمين المطلب الأول:

 الحقوق المتعلقة برد اليمين. المطلب الثاني:

 يتعذر فيها رد اليمين. حالات المطلب الثالث:

 توجيه رد اليمين والنكول عنه.كيفية  المبحث الثالث:

 توجيه رد اليمين.كيفية  المطلب الأول:

 شروط واجراءات توجيه رد اليمين. المطلب الثاني:

 النكول عن اليمين. المطلب الثالث:

 الخاتمة.

 

 

 

 

 

 ناصر البوسعيديسلطان بن علي بن                                    

 الأخضر، ولاية المضيبي                                   

 م8191بريل/ / أ93 ه، الموافق9331/شعبان/ 2 :الأحد                                       
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مشروعيتها، وأركانها وشروطها، وتعريف قانون و الفصل الأول: تعريف اليمين، 
 الإثبات العماني.

 مشروعيتها.، و المبحث الأول: تعريف اليمين

 المطلب الأول: اليمين لغة.    

 اصطلاحا. المطلب الثاني: اليمين    

 مشروعية اليمين. المطلب الثالث:    

 .أنواع اليمين وآثارهاالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: يمين المدعى عليه.    

 المطلب الثاني: يمين المدعي.    

 المطلب الثالث: آثار اليمين.    

 المبحث الثالث: أركان اليمين وشروطها.

 .والمستحلف وشروطهما المطلب الأول: الحالف    

 .المحلوف فيه وشروطه المطلب الثاني:    

 .صيغة الحلف وشروطها المطلب الثالث:    

 .أقسامهإصداره و و  المبحث الرابع: تعريف قانون الإثبات العماني

 المطلب الأول: تعريف قانون الإثبات العماني.    

 : إصدار قانون الإثبات العماني.ثانيالمطلب ال    

 : تقسيم قانون الإثبات العماني.لثالمطلب الثا    
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 تمهيد.   

وسيلة من وسائل الإثبات، وتعتبر اليمين من آخر البينات طرحا، واليمين مهمة جدا في الإثبات  اليمين     
 إذ هي الوسيلة التي يمتلكها كل شخص لإثبات دعواه إن لم يكن لديه بينة تؤيد ما يدعيه.

 عن بينة اليمين بشكل عام، وقانون الإثبات العماني.  -التمهيدي-وسنتحدث في هذا الفصل     

عض أن نبين تعاريف ب -قبل أن نبدأ الحديث في هذا الفصل والفصول الأخرى-الجدير بالذكر و      
 المصطلحات المهمة التي تصاحبنا في فروع هذا البحث، وهي على التفصيل الآتي:

ثيرة، تدور التعريفات على أن المدعي هو من يدعي شيئا خفيا، وأن للمدعي تعريفات ك عي:/المد1    
أمرا باطنا كل من يدعي   هو :، فقد عرفنا المدعي بأنه1لذلك حاولنا جمع التعاريفقوله يخالف الأصل، 

 .يخالف الظاهر، وإذا سكت ترك خفيا

فإذاً هو الشخص الذي يدعي أمام القاضي بأن له حقا على المدعى عليه ويطلب هذا الحق لنفسه،    
حيث إن هذا الأمر الذي يطالب به يخالف الأصل الذي عليه القواعد الفقهية العامة، ومثال ذلك إذا طالب 

لمدعي هنا ا الدين، واشخص بأن له حق دين على مدعى عليه، فالأصل أن المدعى عليه ذمته بريئة من هذ
وإذا سكت عن قضيته ترك؛ لأن الحق حقه ويمكنه  ف  الأصل، فيسمى هذا الشخص مدعيا،يطالب بخلا

 التنازل عنه في لحظة شاء، والسكوت دليل على تركه.

لمدعى عليه كذلك تعريفات كثيرة، تدور على أنه هو من يطالبه المدعي بحق يطلب ه: ل/المدعى علي2    
: هو من وعرفناه بأنه 2تنفيذه، وأنه هو من كان على الأصل العام والظاهر، فلذلك جمعنا التعاريفمنه 

 ، وإذا سكت لم يترك في حال الدعوى الموجهة عليه.يستمسك بأصل وظاهر معروف 

                                                             
، تحقيق: علي العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيره(، 326)ت:  عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمالرافعي، أبو القاسم  1

أبو بكر الحدادي، . 316، ص1م(، ج1991هـ / 1111) 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط، محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود
 .218، ص2(، جهـ1622الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى )، هـ(088بن علي بن محمد )ت: 

، الك إلى مذهب الإمام مالكبلغة السالك لأقرب المسأحمد بن محمد، . الصاوي، 218، ص2الحدادي، الجوهرة النيرة، ج 2
، 2م(، ج1932هـ / 1612الحلبي، بيروت، دط، سنة النشر )صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، مكتبة مصطفى البابي 

 .661ص



3 
 

فإذا هو من وجهت ضده الدعوى، ويكون جانبه أقوى بسبب تمسكه بالأصل والظاهر العام بأنه بريء    
 .1تهمة، ولكنه إذا سكت لم يترك مثل المدعي؛ لأن سكوته كالإقرار منه بالحقمن أي 

 .2"اخبار من المدعي بحق له على المدعى عليه": /الدعوى6    

 فإذاً هي المحل الذي يطالب به المدعي المدعى عليه، ويطلب منه تنفيذه له.   

  

                                                             
، المملكة ، دار أصداء المجتمعمختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنةالتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله )معاصر(،  1

 . 1816م(، ص2818هـ / 1161) 11العربية السعودية، ط
، طبع وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سنة العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمينهـ(، 1698السليمي، حمد بن عبيد )ت:  2

 .12م(، ص1902هـ/1181الطبع )
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 تعريف اليمين، ومشروعيتها. المبحث الأول:

 اليمين لغة. المطلب الأول:

لميم والنون: كلمات من قياس واحد، فاليمين: يمين اليد، ويقال: اليمين: الياء وا"قال ابن فارس:        
 في قول الشماخ: 1وقال الأصمعي القوة،

 2إِذَا مَا راَيةٌَ رفُِعَتْ لمَِجْدٍ ... تَـلَقَّاهَا عَراَبةَُ باِلْيَمِينِ      
البركة، وهو ميمون. واليمين: الحلف، وكل ذلك من اليد اليمنى. وكذلك اليمن، أراد اليد اليمنى. واليمن: 

وسمي الحلف يمينا لأن المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه ، وهو بلد. يقال: رجل يمان، وسيف يمان
 6."على يمين صاحبه

قول: ليَْمُنُ اللهِ، الابتداء توقد تدخل عليه اللَام لتأكيد  ،وأيَْمانأيَْمُنٌ مَعُ وَالْجَ  ،الحلف والقسماليمن: و       
 :ي الوصل، قال الشاعرتذهب الألف فوقد 
 نَـعَمْ، وفريقٌ: ليَْمُنُ اللهِ مَا نَدْري...  فَـقَالَ فريقُ القومِ لمَِا نشَدْتُـهُمْ:     
 1.اللَّه ما أقسم به مي، وليمنسليمن الله ق يردقوهو مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف ، والت     

  

                                                             
 .والأخبارغريب واللغة والالنحو في  بن عبد بن أصمع، أبو سعيد، متضلع -واسم قريب عاصم ويكنى أبا بكر- عبد الملك بن قريب 1

ري، أبو الأنبال: كان الرشيد يسميه شيطان الشعر. وقال عمر بن شبة: سمعت الأصمعي يقول: أحفظ ست عشرة آلاف  أرجوزة. ويقا
، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، نزهة الألباء في طبقات الأدباءهـ(، 311الرحمن بن محمد بن عبدالله )ت:  البركات عبد
 .91-98م(، ص1903هـ/1183) 6الأردن، ط

البيت للشَّماخ بن ضرار بن حرملة الغطفانيّ، يكنّى بأبي سعيد، وأبي كثير، والشماخ لقبه، واسمه معقل، وقيل الهيثم، لم نجد سنة  2
في ديوان  هللهجرة في خلافة عثمان بن عفان، وهو شاعر معروف ، أدرك الجاهلية والإسلام، وقد جُمِعَ بعض أشعار  22مولده، توفي سنة 

ه(، 032اسمه )شهد القادسية(، وقد شارك في العديد من المعارك. ينظر: العسقلاني، الإمام أحمد بن علي بن حجر )ت:  مطبوع
، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الإصابة في تمييز الصحابة

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب . خير الدين الزركلي، 203/200، ص6م(، ج2882ه/1126) 2بيروت، ط
 . 113، ص6م(، ج2883) 13، دار العلم للملايين، بيروت، طوالمستعربين والمستشرقين

، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، مقاييس اللغةهـ(، 693أحمد بن فارس بن زكريا القزويني )ت: ابن فارس،  6
 ، مادة يَمَنَ.139-130، ص3م(، ج1919 -هـ 1699دط، سنة النشر )

، مادة 132، ص12هـ(، ج1111) 6بيروت، ط  –ادر ، دار صلسان العرب، هـ(111ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )ت:  1
 يَمَنَ.
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 : اليمين اصطلاحا.المطلب الثاني

ريف اليمين تع -بمشيئة الله-المذاهب الإسلامية، وسنعرض  ياختلفت صيغ تعريفات اليمين ف      
 اصطلاحا لكل مذهب على النحو الآتي:

 الإباضية. جاء في بعض كتبأولا/      
 1." صفة للهتوكيد الشيء بذكر اسم أو  "اليمين هي:      

 ؛فاتهأو صفة من ص تعالى أسماء اللهاسم من  -معه-توكيد الأمر الذي يريد فعله أو اجتنابه بذكر      
 عطائه صفة اللزومية.وذلك لإ

الأصل، كما  فيفي ذمة الحالف وقد ننتقد هذا التعريف بأنه لم يذكر بأن الشيء المؤكد غير ثابت       
 الذي جاء في بعض كتب الشافعية، فلو مثلا حلف على أنه سيصلي صلاةهو منصوص عليه في التعريف 

 في الأصل.أداؤها عليه و  في ذمته الظهر القادمة فلا معنى لهذا الحلف؛ لأن صلاة الظهر ثابتة

 الحنفية.جاء في بعض كتب  ثانيا/     

 2."عزم الحالف على الفعل أو التركبه عقد قوي "اليمين هي:      

 م، وقولهغيرهاكالبيع والمزارعة و   يشمل اليمين وغيرها من الأفعال الشرعية ارتباط بلفظهو  (عقد)قولهم      
لمستقبل سواء للحاضر أو ا (على الفعل والترك) مهو قيد يخرج غير اليمين، وقوله (قوي به عزم الحالف)

 أو الماضي.

 ه.أو صفت تعالى اسم اللهذكر ننتقد هذا التعريف بأنه لم يذكر بماذا يتقوى العقد، وهو      

                                                             
، 1م(، ج1903هـ/1183) 6جدة، ط -، مكتبة الإرشادشرح كتاب النيل وشفاء العليلهـ(، 1662اطفيش، محمد بن يوسف )ت  1

 ،الفراهيدي شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيبهـ(، 1662. . السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد )ت 211ص
غاية المأمول م(، 2888هـ/1128. البطاشي، محمد بن شامس )ت 633، ص6م(، ج2819ه/1118) 1مسقط، ط -مكتبة مسقط

 . 220، ص1م، ج1903هـ/1183، وزارة التراث القومي والثقافة، في علم الفروع والأصول
، 3م(، ج2888هـ/1128)1بيروت، ط -ر الكتب العلمية، داالبناية شرح الهدايةهـ(، 033العيني، أبو محمد محمود بن أحمد )ت  2

، خرج أحاديثه وعلق عليه عبدالرزاق المهدي، اللباب في شرح الكتابهـ(، 1290. الميداني، الشيخ عبدالغني الغنيمي )ت 111ص
 .186، ص1م(، ج1999هـ/1111) 2بيروت، ط -دار الكتاب العربي
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 المالكية. جاء في بعض كتب ثالثا/     

  1."تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته"اليمين هي:       

أخرج  (فتهالله أو ص بذكر اسم) فيه الأقوال والأفعال، وقولهميدخل  (ق ما لم يجب يدخلتحقي)قولهم      
 ما عدا اليمين.

   .الحلف لهذا في إنشاء اليمين أي يحلف وهو قاصد القصد ننتقد التعريف بأنه لم يذكر     

 الشافعية. جاء في بعض كتب/ رابعا    

 2"تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا" اليمين هي:    

فإنها  ؛اللغو أخرج به يمين (ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا) وقولهم ،ثبوت أي (تحقيق)قولهم      
 ،الذمة يف كان غير ثابت  -وهو لفظ الجلالة-ثبوت أمر باسم مخصوص  ى التعريفومعن محققه. غير

وسواء كان هذا الأمر حدث في الماضي أو سيحدث مستقبلا، كما أن هذا الأمر يكون نفيا بعدم وقوعه 
 6نه ثبت في الواقع، وكل هذا حال كونه ممكناإيمكن أن يكون ثابتا بتحقيقه أو  أو فعله كما

 ا. بهم يثبت الحلف نننتقد التعريف بأنه لم ينص على اسم الجلالة أو صفته وهما اللذا   

 

 

                                                             
، ضبطه وخرج آياته مواهب الجليل لشرح مختصر خليلهـ(، 931، محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي )ت الخطاب الرعيني 1

 .693، ص1م(، ج1993هـ/1113) 1بيروت، ط -وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية
، تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود، يالوجيز في فقه الإمام الشافعهـ(، 383أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد )ت  2

مغني هـ(، 911. الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب )ت 221، ص2م(، ج1991هـ/1110) 1بيروت، ط -دار الأرقم
 -، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميةالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 -، دار الكتب العلميةالسراج الوهاج على متن المنهاج. محمد الزهري الغمراوي، 108، ص3م(، ج1991هـ/1113) 1روت، طبي
 . 338م(، ص1993هـ/1113) 1بيروت، ط

 ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب/ حاشية البجيرمي على الخطيبهـ(، 1221البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر )ت: ينظر،  6
 .633، ص1م(، ج1993هـ / 1113، بيروت، دط، تاريخ النشر )دار الفكر
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 الحنابلة. جاء في بعض كتب /خامسا    

 1."على وجه الخصوص مٍ ظَّ عَ بذكر مُ  توكيد الأمر المحلوف  عليه"اليمين هي:      

أي إثبات ما يحلف عليه، وقولهم )بذكر( أخرج الفعل، ولفظ  (توكيد الأمر المحلوف  عليه)قولهم      
 .أخرج ما هو غير مقصود كيمين اللغو (وجه الخصوصعلى )يقسم به، وقولهم  ما يدخل فيه كل (معظم)

 وكذلك ينتقد بأنه لم يذكر بأن الأمر غير ثابت في الذمة أصلا.    

 ،وطبيعة الفعل ،والقصد ،ولفظ التوكيد ،التوكيد :وقد أجمعت هذه التعريفات على عناصر رئيسية وهي     
بذكر اسم  غير ثابت شيءيفات، فنقول: اليمين هي "توكيد أن نختار الجمع بين هذه التعر رأينا ، وقد وثبوته

 تركه" ه أولفعل على وجه الخصوص أو صفة لله

ثم إن التعريفات التي ذكرناها هي تعاريف اليمين بشكل عام التي تبُحَث عند الكلام عن الأيمان      
عند  ت الدعوى المقدمةوالنذور، ولكن نحن هنا في هذا البحث نتكلم عن اليمين التي هي وسيلة إثبا

 القاضي.

وعلى هذا نستطيع أن نعرف  اليمين من هذا المنطلق بأنها "إثبات حق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم      
 الله تعالى في أحوال مخصوصة"

الخاص  ، لا بالشكل العام ولا بالشكلأما قانون الإثبات العماني فإنه لم يتطرق إلى تعريف اليمين ◙
 .إثباتبأنها وسيلة 

  

                                                             
، تحقيق أبو عبدالله حسن محمد حسن إسماعيل كشاف القناع عن متن الإقناعهـ(، 1831البهوتي، الشيخ منصور بن يونس )ت  1

بن صالح )ت . البسام، عبدالله بن عبدالرحمن 298، ص3م(، ج1991هـ/1110) 1بيروت، ط -الشافعي، دار الكتب العلمية
 2الرياض، ط -، أشرف  على المراجعة بسام بن عبدالله البسام، دار الميمانتوضيح الأحكام من بلوغ المرامهـ(، 1126

 .121، ص1م(، ج2889هـ/1168)
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مشروعية اليمين. المطلب الثالث:  

ضا من هذه عرض بعوفيما يلي ن، ثبتت مشروعية اليمين بأدلة متعددة من الكتاب، والسنة، والإجماع     
 :الأدلة

 :الأدلة من الكتاب العزيز /أولا   

ين على مشروعية اليم تدل على مشروعية اليمين بشكل عام، وأدلةتدل هناك أدلة من القرآن الكريم     
القضائية بشكل خاص، سنذكر أولا الأدلة من القرآن على مشروعية اليمين بشكل عام ثم ما يخص اليمين 

 .1القضائية بشكل مباشر

  يييى  ين يم يز ير ىٰ ني  نى   نن  نم نز ُّٱ قال تعالى .1

 .(09 ،المائدة) َّ

مهم مع لاها أثناء كنأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ المؤمنين عن اليمين التي يقولو  وجه الدلالة:     
لها مع  وناصدق اليمين التي ينطقون بها وهم لىع ن لها، ولكنه يحاسبهميبعضهم البعض وهم غير قاصد

 وهذا يدل على مشروعيتها. 2في قولها. ونذبيك مبأنه معلمه

 

 

 

 

                                                             
، تحقيق د. عبد الله عبد المحسن الترعي ود. عبد الفتاح محمد المغنيهـ(، 328)ت: عبد الله بن أحمد بن قدامةالمقدسي،  1

أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن . المقدسي، 101، ص9م(، ج2818هـ/1161) 3الحلو، دار الملك عبد العزيز، السعودية، ط
  .138، ص11، دار الكتاب العربي، دط، دت، جالشرح الكبير على متن المقنعه(، 302أحمد بن قدامة )ت: 

وي ، ، تحقيق يوسف علي بديتفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويلهـ(، 118ينظر، النسفي، الإمام عبدالله بن أحمد )ت:  2
 .111، ص1م(، ج1990هـ/1119) 1بيروت، ط -دار الكلم الطيب 
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 مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱقال تعالى  .2

 .(91)النحل،  َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر

يوجه الله تعالى المؤمنين إلى عدم نقض اليمين، وعدم مخالفة الأمر الذي عليه اليمين  وجه الدلالة:     
اعيا وكفيلا للموفي به ر  واالله تعالى على ما تعاقد واقد جعلو ، بعد أن شددوا على أنفسهم بها، فيكذبوا فيها

 1.هممن

 .الله تعالى الرسول بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآنأمر  .6
)يونس،  َّته تم به بم ئهئم يه يم يخ يح يجهٰ هم  هج نه ُّٱقال تعالى  -

36) 
 ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ٱُّٱقال تعالى  -

 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم

 (6)سبأ،  َّ نر مم
 سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ ُّٱقال تعالى  -

 (1)التغابن،  َّ صخ صح سم

ذا يدل على مشروعية ، وههذه المواضع يبأن يحلف ف أمر الله سبحانه وتعالى الرسول وجه الدلالة:    
 .2اليمين

 خم خج حم حج  جم جح ثم ُّٱومما يدل على مشروعية اليمين القضائية قوله تعالى  .1

 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج

 (181)المائدة،  َّ فخ فح فج غم غج عم

                                                             
وت، بير  -، تحقيق حمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة جامع البيان في تأويل القرآنهـ (، 618، محمد بن جرير بن يزيد )ت: الطبري 1
 .201، ص11م(، ج 2888 -هـ  1128) 1ط
 .182، ص13، ججامع البيانالطبري، ينظر،  2
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نزاع وجدل؛ وهذا الأمر جلي من سبب النزول لهذه في سياق كما هو واضح أن الآية   الدلالة:وجه     
 .1وهو عندما رفعت إليه القضية الآية، كما أن اليمين في مجلس الرسول

إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت، فيقسمان بالله لشهادتنا أنه ومعنى الآية:    
. فهذا يدل على مشروعية اليمين 2وما أعتدينا في أيماننا، يميننا أحق من يمينهمابأن أحق من شهادتهما، 

 القضائية.

 .الأدلة من السنة النبوية /ثانيا

  أن رسول اللهعن ابن عباس  :دعى ناس دماء رجال وأموالهم، لالو يعطى الناس بدعواهم، "قال
 6"اليمين على المدعى عليه ولكن

 ،أن رسول الله عن ابن عباس "1"قضى أن اليمين على المدعى عليه. 
 عن ابن عباس قال: قال رسول الله:"3" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 

                                                             
، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، تفسير القرآنهـ(، 338السلمي، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت:  1

 . 128، ص1م(، ج1993هـ/ 1113) 1دار ابن حزم، بيروت، ط
، تحقيق: عبد الرزاق معالم التنزيل في تفسير القرآنهـ(، 318أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )ت: البغوي،  2

 . 99، ص2هـ(، ج1128) 1المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
ن بن باز، كتاب التفسير، باب "إ ، تحقيق الشيخ عبدالعزيزصحيح البخاريهـ(، 233البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت:  6

، 191، ص6م(، ج1990هـ/1119الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم"، دار الفكر، بيروت، سنة الطبعة )
حكام، ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب الأسنن ابن ماجةهـ(، 213. القزويني، الحافظ محمد بن يزيد )ت: 1332رقم الحديث 

 .2621، رقم الحديث 110، ص2باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، در، دم، دط، دت، ج
 2، كتاب الرهن، باب إذا أتلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، جصحيح البخاريالبخاري،  1

، تحقيق د.مصطفى محمد حسين سنن الترمذيه(، 092. الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة )ت:2311، رقم الحديث 130ص
 1لى المدعي واليمين على المدعى عليه، دار الحديث، القاهرة، طباب ما جاء في أن البينة ع ه،لذهبي، كتاب الأحكام عن رسول اللا
 .1612، رقم الحديث 181، ص6م(، ج1999ه/1119)
 2، طبع وزارة الأوقاف  والشؤون الدينية، سلطنة عمان، طالجامع الصحيحهـ(، 113أخرجه الفراهيدي، الربيع بن حبيب )ت:  3
، ، كتاب الأحكام عن رسول اللهسنن الترمذيرمذي، . أخرجه الت01، رقم الحديث 110م(، كتاب الأحكام، ص2813هـ/1163)

 .1611، رقم الحديث 186، ص6باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ج
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قبل دعوى المدعي بمجرد دعواه، وأن اليمين مشروعة في تبينت هذه الأحاديث أنه لا  وجه الدلالة:    
كما بينت أن اليمين تكون للمدعى عليه في حالة عجز المدعي عن تقديم البينة على ما الأموال والدماء،  

 1ادعاه.
 .دليل الإجماع/ ثالثا

وب على وجعليه، وأجمعوا  ىنها تكون للمدعأالإسلامية على مشروعية اليمين، و أجمع علماء الأمة     
 .2الأموال فياستحلاف  المدعى عليه 

  

                                                             
إثبات الأحكام الشرعية باليمين كما وردت في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى سليمان بن سعيد بن حمدون،  السيابي، 1

وافق مهـ ال1122/شوال/26)بحث ماجستير(، جامعة آل البيت، أجيزت في  الأشعري رضي الله عنهما دراسة فقهية مقارنة
 .33م، ص1/1/2882
النعم أحمد، دار الثقافة،  فؤاد عبد ، تحقيق ودراسة د.الإجماعهـ(، 961)ت:  إبراهيم بن المنذرالنيسابوري، أبو بكر محمد بن  2

، تحقيق روضة القضاة وطريق النجاةهـ(، 199. السمناني، علي بن محمد بن أحمد )ت: 32م(، ص1901هـ/1180) 6الدوحة، ط
 .208، ص1م(، ج1901هـ/1181) 2ن، طصلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الفرقان، عَما د.
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آثارها.أنواع اليمين و  المبحث الثاني:  

 المطلب الأول: يمين المدعى عليه.
 .1"اليمين التي يوجهها القاضي بطلب من المدعي إلى المدعى عليه" :هييمين المدعى عليه     

 أمر قب لفحعليه بال ىا القاضي، فلو بادر المدعلا بد أن يوجهه (: أيالقاضي التي يوجهها)قوله      
 .2لم يعتد بها المدعيطلب و  القاضي

وقوله )من المدعي(: أي لا يجوز للقاضي أن يوجه اليمين للمدعى عليه دون أن يطلبها المدعي؛ لأنه      
 6حق له فلا يستوفيه القاضي بغير إذنه

 .1"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر: "المعني بها في قول رسول الله وهذه اليمين هي     

 وهي: -الفقهاء في كتبهم هايذكر –ويرتبط بيمين المدعى عليه مسألة مهمة     
لك بعد عي ليثبت دعواه، وذخر البينات التي يقدمها أو يلجأ إليها المدآكما هو معلوم أن اليمين هي      

جميع البينات التي يلزمه أن يقدمها، ولكن إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه ثم حلف المدعى  دأن تنف
عليه، ورد القاضي الدعوى التي قدمها المدعي بحلف المدعى عليه بإنكاره للدعوى، ثم وجد المدعي 

 بعدها بينة تؤيد دعواه فهل تقبل أم لا؟
 :3ية أقوال وهي على النحو التالاختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاث     

  البينةالقول الأول: لا تقبل. 
 ومما احتجوا به  ،3القول الثاني: تقبل البينة وينظر فيها، وهو قول الشافعية والحنفية والحنابلة

مين فتقبل البينة بعدها؛ لأن البينة هي الأصل والي، أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع

                                                             
 .163م(، ص2889) 1، دار الحامد، الأردن، طاليمين القضائيةد. جميل فخري محمد،  1
، تحقيق علي معوض وعادل عبد الوجيز في فقه الإمام الشافعيهـ(، 383أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد )ت: 2

 .231، ص2م(، ج2990هـ/1110) 1ط الموجود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،
 1، دار البيات، القاهرة، طالقضاء وطرق الإثبات في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعيد. نصر فريد محمد واصل،  6
 .633، ص16، جشرح النيل. اطفيش، 31م(، ص1991هـ/1113)
 .18ص، سبق تخريجه 1
 .228، ص11ج، المغني، ابن قدامة 3
، تعليق واصل علاء الدين الشريعة الإسلامية طرق القضاء في الشريعة الإسلامية )الإثبات(م(، 1913أحمد إبراهيم بك )ت:  3

 .332م(، ص2812هـ/1162) 1أحمد إبراهيم، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط
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، وكما أن اليمين حجة للمدعي عليه 1فإذا وجد الأصل صار إليه وترُكِ الخلف ،خلف لها
 .فلا تسمع بعدها حجة للمدعي

  القول الثالث: تقبل البينة إذا كان جاهلا بوجودها قبل أن يطلب اليمين، أما إذا كان عالما
وطلب اليمين ثم حلف المدعى عليه فلا تقبل في هذه الحالة البينة؛  ،ولم يقدمها ،بوجودها

 .2لك لا تقبل منه أي بينة بعد ذلكلذ ،لأنه لجأ إلى آخر بينة لديه وترك ما قبلها
م ظ الحقوق، فإذا كان المدعي لا يعلم بها ثحفَ به تُ  نراه أضبط هو القول الثالث؛ لأن والقول الذي     

يثبت  قدفلكن لو قبلناها ونظرنا فيها ضاع حقه وذهب، و  منه المدعى عليه ولم نقبلهاعلمها بعد أن حلف 
 ،نته بعدهافهذا اختياره ولا نقبل بي ،يدهتفأنها بوهو يعلم  ،ولم يقدمها ،حقه بها، لكن إذا كان عالما بها

 تجاوز الترتيب فلا يرجع.قد ويعتبر 
ن كانت في البينة إوعلى القاضي إذا طلب المدعي يمين خصمه أن ينظر قبل أن يوجهها إلى خصمه      
 غير اليمين، فإذا كانت معه بينة ينظر فيها على حالات: معه

 نها في خارج المصر قبل القاضي اليمين، إلبينة بعيدة عن مجلس القضاء حيث إذا كانت ا
 .6ووجها للمدعى عليه

  ب لا يستجيب له القاضي بتوجيه اليمين؛ لأنه خالف الترتيإذا كانت حاضرة في مجلس القضاء
د حرج في كل البينات التي قبلها، ولأنه لا يوج  دإذ اليمين آخر بينة تقدم بعد نفا ،في البينات

 .1تقديمها
  ،عليه و  قال أبو حنيفة لا يجيبهفقد إذا كانت البينة في داخل المصر خلاف  بين الفقهاء

 .3، وقيل يجيبه3إحضارها
 
 

                                                             
 .213، ص.6، جفقه السنةالسيد سابق،  1
 .228، ص11، جالمغنيابن قدامة،  2
 .626، ص9، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  6
 .626، ص9، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  1
 .626، ص9، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  3
، تحقيق طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الهداية في شرح بداية المبتديهـ(، 396المرغياني، علي بن أبي بكر )ت: 3

 .133، ص6دط، دت، ج
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.دعيمال مينالمطلب الثاني: ي  

اليمين التي يوجهها القاضي إلى المدعي عند وجود السبب الداعي لتوجيه اليمين " :هييمين المدعي      
 1"إليه

 قولين: علىء في توجيه اليمين إلى المدعي وقد اختلف العلما     
  هذا ما  ،مطلقا، بل هي حجة للمدعي عليه دون المدعيه اليمين إلى المدعي جالقول الأول: لا تو

 .2جاء في بعض كتب الحنفية
  6"البينة على من ادعي واليمين على من أنكر" واستدل أصحاب هذا القول بحديث الرسول

عليه،  ىواليمين حجة للمدع ،نة حجة للمدعيقسم الأمر فجعل البي أن الرسول: ووجه الدلالة    
استغراق  فيقتضيعريف ، كما جاءت البينة واليمين في الحديث معرفتين بأل الت1والقسمة تنافي الشركة

علنا ولو ج ،عليه وكل جنس اليمين حجة للمدعى ،للمدعيحجة  ومعنى هذا أن كل جنس البينة ،الجنس
 ثلمما ليس بحجة له بل يكون من الأيمان  ،اليمين للمدعي لما كان جنس اليمين حجة للمدعى عليه

 .3ويعتبر هذا خلاف  الأصل ،يمين المدعي
يلزمه شيء ف ،أن اليمين حجة لاستمرار حكم الظاهر، والمدعي يزعم بأمر غير ظاهربالمعقول: واستدلوا 

 .3لبينة، أما اليمين فلا تسعفهإلا با هذا قوي يسند كلامه ولا يكون
  للمدعى عليه، وذلك برد اليمين ويمين الاستظهارالقول الثاني: توجه اليمين للمدعي كما توجه 

. وحجتهم في ذلك أن اليمين تشرع 1، وهو قول أكثر العلماء من جميع المذاهبوغيرها من الأنواع
 في حق

                                                             
 .161، صاليمين القضائيةجميل فخري،  د. 1
 2، دار الكتب العلمية، بيروت، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ(، 301الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود )ت: 2
 . 223، ص3م(، ج1903هـ/1183)
 .18سبق تخريجه، ص 6
 .133، ص6، جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغياني،  1
 .133، ص6، جالهداية في شرح بداية المبتدئلمرغياني، ا. انظر، 223، ص3، جبدائع الصنائعانظر، الكاساني،  3
 .223، ص3، جبدائع الصنائعالكاساني، ينظر،  3
الطرق الحكمية في هـ(، 131. انظر: ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر)ت:621، ص9، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  1

مغني . انظر: الشربيني، 31، قدم له وراجعه وعلق عليه الشيخ بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم، بيروت، دط، دت، صالسياسة الشرعية
، دار بداية المجتهد ونهاية المقتصدهـ(، 393. انظر: ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي )ت: 118، ص3، جالمحتاج
 .219، ص1م(، ج 2881 -هـ 1123بع )القاهرة، دط، سنة الط –الحديث 
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، وإنما شرعت اليمين ابتداء للمدعى 1أقوى المتداعيين فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته
 .2المدعي؛ لأن الأصل براءة الذمةعليه لقوة جانبه من جانب 

ق من وبتوجيه اليمين للمدعي نستوثوالقول الذي نراه أقرب للصواب هو قول الجمهور؛ لقوة حجتهم، 
ي ذلك لا شكوك فبو  ،الأمور أكثر، ونطمأن إلى الحقيقة بشكل أدق، ويصل الحق لصاحبه بجلاء ووضوح

 ولا احتمالات.
ا أو مدعا سواء كان مدعي ،جوز اليمين لأي واحد من الخصمينفإنه قانون الإثبات العماني أما  ◙

يجـــوز لكـــل مــــن الخصـمين فــي أية  " ( من قانون الإثبات العماني31المادة ) عليه، حيث جاء في
 6حـــالــة كانت عليها الـدعوى أن يوجه اليمـين الحاسمة إلى الخصم الآخر"

 .-بمشيئة الله في الفصول الأخرى– ولهذه اليمين عدة أنواع نفصلها
وكل  ،واليمين لها أنواع أخرى لم نذكرها، واقتصرنا على هذين النوعين، وإلا هناك يمين الشاهد وغيرها

 نوع من هذه الأنواع بحث يمكن كتابته، ولكن خوفا من التطويل اقتصرنا على هذين النوعين. وبالله التوفيق.
 أنواع اليمين في القانون: ◙

 :ماني اليمين إلى قسمين، نذكرها فيما يليعقسم قانون الإثبات ال   
 / اليمين الحاسمة.1   
عرفت اليمين الحاسمة بأنها "هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه يحتكم بها إلى ضميره لحسم     

 1النزاع"
 كل ما عنده من دليل، بحيث يكون يائسا من أن يثبت  دصمه بعد نفاهي يمين يوجهها المدعي إلى خف    

، فيسعفه القانون بأن يوجه هذه اليمين إلى خصمه، محتكما فيها إلى ضمير خصمه ادعواه بدليل غيره
 يحلف أو ينكل عنها، وبها يحسم النزاع بينهما.

اها القانون ه، فقد سمعليه كما هو في الفق ىها اليمين الأصلية الموجهة للمدعوالناظر يجدها هي نفس   
 اليمين الحاسمة.

                                                             
 .03، صالطرق الحكميةابن القيم الجوزية،  1
 . 220، ص6، جشرح الجامعالسالمي،  2
 .11، صقانون الإثبات العماني 6
، 2م(، ج2888) 6، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق أحمد،  1

 .313ص
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لم يجعلها في كل حال، ولأي أحد، بل ضبطها ( مواد قانونية، و 18وقد نظم القانون هذه اليمين في )   
 ود منها:بقي
ها د( "لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يــر 30جاء في المادة )   

إلا فيمــا يـدخــــل فــي سلطتـــه طبقــا للقــانون، ولا يجــوز للوكيـــل فـــي الخصومة توجيـــه اليميـــن الحاسمة أو 
 1قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص"

 وأ واقعــــة مخــــالفــة للنظــام العامـمـــة فـــي سيجـــــوز توجيـــــه اليمــــين الحــــا ( "لا39جاء في المادة )كما     
 2"الآداب

 وأيضا بين أن للقاضي أن يمنع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.   
 / اليمين المتممة.2   
اليمين التي يوجهها القاضي إلى أحد المتخاصمين باختياره ليستكمل بها الأدلة ويتم بها اقتناعه "هي    

 6قبل نطق الحكم"
ا هي يمين تكميلية متممة، يتم بها التحقق من أشياء في نظر القاضي ليزيل بعض الشكوك، ويقوي فإذً    

 بها الأدلة المقدمة للدعوى.
 أيمان في الفقه، فهي 1واليمين مع الشاهد ستظهاريمين الا من أمثالها لى هذه اليمين يجدوالناظر إ   

 مكملة للأدلة ويطمئن بها القاضي.
ذا لم فإ ،أي لا توجه عند عدم وجود الدليل؛ لأنها مكملة ومعضدة للأدلة ،أن هذه اليمين متممة ونجد   

"...  1الفقرة رقم  (11، حيث جاء في المادة )هذا على نص القانونقد و ا؟ يكن هناك أدلة فما الفائدة إذً 
 3ليل"الدعوى خالية من أي دن و ألا تكويشترط فـي توجيه هذه اليمين ألا يكون فـي الدعوى دليل كامل و 

 ها بشيء من الضوابط منها:، كذلك نظم( مواد6ونظمها قانون الإثبات في )   
 :6و 2( في الفقرة 11جاء في المادة )   
( من هذه المادة هو شاهد واحد فلا يجـــوز للمحكمـــة 1إذا كــان الــدليــل المعتبر وفقا للفقرة )-2"    

 كمال الدليل.اللجـــوء إلى توجيـــه اليمـــين المتممـــة إلى المـــدعي لإ 
                                                             

 (.30، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 1
 (.39، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 2
 .313، ص2، جالوسيطالسنهوري،  6
 .-بمشيئة الله-سيأتي الحديث عنهما في الفصل القادم  1
 (.11، المادة )10، صقانون الإثبات العماني 3
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 1الآخر"صم لا يجـــوز للخصم الــــذي وجهت إليـــه اليمـــين المتممـــة أن يــردها علــــى الخ-6
 

 المطلب الثالث: آثار اليمين.
 نذكر هنا بعضا منها:، فوائد كثيرةو لليمين آثار عديدة       
 ولا/ آثارها بالنسبة للمدعى عليه:أ   

 2تخلص من ملازمة الآخر.ال .1
 6إذا حلف المدعى عليه ترك، ولا يجوز للمدعي أن يتعرض عليه ويسمى هذا بقضاء الترك .2
 .1سوء عاقبة الحلف والكذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحقبتخويف المدعى عليه  .6

 ثانيا/ آثارها بالنسبة للمدعي:
 .3ستحقاقادعاه المدعي ويسمى هذا بقضاء الاإذا نكل المدعى عليه حكم عليه بما  .1
 .3كما بينا سابقاالمدعى عليه لا يجوز للمدعي أن يتعرض له،  إذا حلف  .2
 .1واليمين مع الشاهديثبت حق المدعي بيمين الاستظهار  .6

 ثالثا/ آثارها بالنسبة للخصومة:
 .0الحالطاع الخصومة والمطالبة في انق .1

 
 

 
 

  

                                                             
 (.11، المادة )19، صقانون الإثبات العماني 1
 .123، صالطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية 2
 .366، صءطرق القضا، أحمد إبراهيم بك 6
 .123، صالطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية 1
 .366، صءطرق القضاأحمد إبراهيم بك،  3
 .11انظر، ص 3
 .-بإذن الله–سنبين هذا في الفصول القادمة  1
 .123، صالطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية 0
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 المبحث الثالث: أركان اليمين وشروطها.

 المطلب الأول: الحالف والمستحلف وشروطهما.

  :حلف بيمين على شيء ظانا الشخص الذي يقوم بالحلف، يقال لغا الحالف: أي "الحالف هو
 .2والمُقْسِمُ: الرَّجل الْحَالِف"، وجاء في تهذيب اللغة "...1"كما حلف وليس كذلكأنه  

 .6"كل مكلف توجه إليه دعوى صحيحة في حق" :وعُرِّف  اصطلاحا أنه 

 ويشترط للحالف عدة شروط منها:   

 .أولا: التكليف )العقل والبلوغ(   

لأن العقل والبلوغ مناط  ؛وذلك بأن يكون بالغا عاقلا ،1اشترط الفقهاء في الحالف أن يكون مكلفا    
ائشة ما جاء في الحديث عن أم المؤمنين ع بيان هذاات وسائر التكليفات الشرعية؛ و التكليف في العباد

رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، "قال: نبيرضي الله عنها عن ال
 3"ستيقظوعن النائم حتى ي

                                                             
م(، 2880هـ/ 1129، عالم الكتب، الطبعة الأولى )معجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، 1121د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  1
 .2819، ص6ج
، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، تهذيب اللغةهـ(، 618محمد بن أحمد بن الأزهري )ت: ، أبو منصور الهروي 2

 .621، ص0م(، ج2881لأولى )بيروت، الطبعة ا
د. علي محي الدين القرداغي، شركة  ، تحقيق أ.الوسيط في المذهبهـ(، 383العزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد )ت:  6

 .110، ص9م(، ج2813هـ/1163) 1دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، ط
بدائع الصنائع في ترتيب هـ(، 301الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد )ت: . 631، ص1، جشرح النيلأطفيش،  1

صحيح فقه ، أبو مالك كمال بن السيد سالم. 18، ص6، جم(1903هـ /1183دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، ) الشرائع
 .281، ص2م، ج2886، سنة النشر ، المكتبة التوفيقية، القاهرةالسنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

: محمد عبد ، تحقيقالسنن الكبرى، هـ(130)ت:  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيأخرجه البيهقي،  3
، رقم 169 ، ص3م(، كتاب الاقرار، باب من لا يجوز إقراره، ج2886هـ / 1121) 6القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، السنن الكبرى للنسائيهـ(، 686أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )ت: وأخرجه النسائي،  .11136لحديث ا
م(، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من 2881هـ /1121) 1تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى  الأزواج، بلفظ عن عائشة، عن النبي
 .3393، رقم الحديث 233 ، ص3يعقل أو يفيق"، ج
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 .ثانيا: الاختيار )عدم الإكراه(   

إن الله " ؛ لأن المكره رفع عنه ما يفعله بدلالة الحديث عن رسول الله1فلا تصح اليمين من المكره   
 2وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

 ومن تبعهم إلى أن يمين المكره منعقدة، وإذا حنث وجبت الكفارة عليه 6وذهب الحنفية

 التلفظ باليمين.ثالثا:    

 .النفس عند الجمهور لانعقاد اليمين، بل لا بد أن يتلفظ بها حديثلا يكفي    

 .شخصيةرابعا: ال   

أي لا بد أن يكون الحالف هو من وجهت إليه اليمين، فلا تصح الإنابة في اليمين، فلا يحلف الوكيل    
 1عن وكيله ولا الولي أو الوصي عن الصبي

  هشروطالمستحلِف و: 

 في كتب الفقهاء نص -فيما اطلعت عليه-جد ن، أما عن شروطه فلم 3"طالب اليمين"المستحلِف هو 
 .3من حديثهم عن اليمين بعض الشروط المتناثرة استطعنا أن نستنبطعلى شروطه، ولكن 

 صاحبها.صاحب الدعوى، فلا تقبل أي يمين يوجهها أي شخص غير هو المستحلف / أن يكون 1

                                                             
، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكامهـ(، 199اليعمري، إبراهيم بن فرحون )ت:  1

 .112، ص2م(، ج1993هـ/1113) 1ال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، طحواشيه الشيخ جم
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب سنن ابن ماجههـ(، 216أخرجه القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد )ت:  2

 .2813م الحديث ، رق339، ص1العربية، القاهرة، دط، دت، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ج
هـ / 1111، دار المعرفة، بيروت، دط، تاريخ النشر: المبسوطهـ(، 106محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت: أبو بكر السرخسي،  6

 .168، ص0م، ج1996
 .382، ص0، جالمغنيابن قدامه،  1
، المكتبة العتيقة ودار التراث، مشارق الأنوار على صحاح الآثارهـ(، 311اليحصبي، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض )ت:  3

 .191، ص1تونس، دط، ج
دب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية هـ(، أ312ينظر، الحمودي، إبراهيم بن عبدالله المعروف  بابن أبي الدم )ت:  3

 .213م(، ص1902هـ/1182) 2، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، طوالمحكومات
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/ ألا يوجه اليمين مباشرة إلى الخصم، بل عليه أن يطلبها من القاضي؛ لأنه لو وجهها مباشرة إلى الخصم 2
 بدون إعلام القاضي لم تقبل منه.   

 .1المطلب الثاني: المحلوف فيه
 هو المحل الذي يطلب المستحلف إثباته باليمين، أو محل النزاع المتحالف عليه. 2المحلوف  فيه   

 ومما يشترط في المحلوف  فيه:

 .يكون عقوبة من عقوبات الله تعالى كالحدود ألا/ 1

الأموال ه كمن حقوق الله كالصلاة والزكاة وغيرها، بل يكون في أمر تجري اليمين في الا يكون حقأ /2
 والعقود بين الأشخاص.

 .3المطلب الثالث: صيغة الحلف وشروطها

 ."الذي ينطق به الحالف أثناء تأدية اليمينهي اللفظ "قصد بالصيغة: ن   

بعدة أدلة منها قول  ذلك، واستدلوا على 1اتفق الفقهاء على أن لفظ اليمين هو القسم بالله تعالى     
فقد بين الحديث أن  3بالله أو ليصمت" لففليح "من كان منكم حالفا من طريق ابن عباس الرسول

 الحلف يكون بالله تعالى.

                                                             
 .630، ص16، جشرح النيل. ينظر. أطفيش، 286، ص9، جالوسيط في المذهبالعزالي،  1
 ويسمى المحلوف  عليه. 2
 .633، ص1، جتحفة الحبيبالبجيرمي، ويسميه الفقهاء بالمحلوف  به. ينظر،  6
 1111) 2ية، بيروت، طدار الكتب العلمتحفة الفقهاء، هـ(، 318ينظر، السمرقندي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد )ت: 1

. ينظر، ابن فرحون اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد 110، ص13، جالمبسوط. ينظر، السرخسي، 291، ص2م(، ج1991هـ / 
، 2م(، ج1903هـ/1183) 1، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامهـ(، 199)ت: 

 .16ص
 .116، رقم الحديث 110كتاب الإيمان والنذور، ص،  الجامع الصحيح ي،أخرجه الفراهيد 3
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خلافا  2بل يضيف إليها )الذي لا إله إلا هو( -الله-لم يقتصر على لفظ الجلالة  1بعض الفقهاء إلا أن    
ول . وقد استدل القائلون بالزيادة بحديث عن رس-الله-الذين يقتصرون على لفظ الجلالة  6لأغلب الفقهاء

 1"ما له عندك شيء إلا هوفه "احلف بالله الذي لا إله قال لرجل حلَّ  من طريق ابن عباس أن النبي الله
بعدة  -الله-قتصار على لفظ الجلالة رة. واستدل الفقهاء القائلون بالاوهو نص صريح في زيادة هذه العبا

)التوبة،  َّ لي لى لم لخ ُّٱوقوله  (181)المائدة،  َّ ضح ضج ُّٱأدلة منها قوله تعالى 

 .ثيةوغيرها من الأدلة القرآنية والحدي (32

الجمع ممكن ولا إشكال فيه، فيمكن الحلف بالله مع طرح نرى الجمع بين القولين؛ لأن بعد هذا ال    
 .3الزيادة، ويمكن الاكتفاء بلفظ الجلالة وحدها، وهذا القول ارتضاه بعض الباحثين المعاصرين

وعليه  هال ومنهم المانع ،وعليه الأغلب لها تغليظ اليمين خلاف  بين العلماء منهم المجوزمسائل وفي     
 ، وأدلتهم نفسها التي ذكرناها سابقا في الزيادة أو الاكتفاء على لفظ الجلالة.3القليل

قضايا لا سيما أن توجيهها في دعاوي الأموال الكثيرة وال-والناظر يجد أن في تغليظ اليمين منفعة كبيرة    
نه فبسماعه أن يكذب في يمي؛ إذ فيها ردع وزجر للحالف، بحيث إن كان الشيطان يسول له -الكبيرة أفضل

 ها له الحاكم يرتدع ويزدجر مباشرة إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.هلصيغة اليمين التي يوج
                                                             

، 6، دار الفكر، دمشق، دط، دت: جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ(، 1268محمد بن أحمد بن عرفة )ت:ينظر، الدسوقي،  1
 .160ص

قل والله الذي لا إله إلا هو العزيز المقتدر الرحمن الرحيم منشئ  المنكر فيقول "وممن يضيفها أهل عمان فكان الحاكم يحلِّف  2
السحاب، ومنزل الكتاب، قابل التوب شديد العقاب، ماحي الآثار وباتر الأعمار، قاصم الجبابرة ومدمر الفراعنة والأكاسرة، الذي يأخذ 

نحو ذلك، وإن كنت حانثا في ذلك ينتقم الله من من حلف باسمه كاذبا أخذ عزيز مقتدر، ما علي لهذا الرجل كذا وكذا درهما أو 
 .631، ص16، جشرح النيلالحانثين بنكال الدنيا وعذاب الآخرة". انظر، أطفيش، 

 .211، ص1، جتبصرة الأحكامينظر، ابن فرحون،  .110، ص13، جالمبسوطينظر، السرخسي،  6
جِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي )ت: أخرجه  1 ، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط سنن أبي داودهـ(، 213السِّ

، 3م(، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين؟، ج 2889هـ /  1168) 1ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط
باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على ، كتاب الشهادات، الكبرى السننأخرجه البيهقي، . 6328، رقم الحديث 139ص

 .28119، رقم الحديث 681، ص18ج، البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم
دار البيان،  ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصيةينظر، الزحيلي، د. محمد مصطفى،  3

 . 626م(، ص1902هـ/1182) 1دمشق، ط
 .11، ص1، جاللبابينظر، الميداني،  3
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 :1ويشترط لصيغة اليمين عدة شروط أهمها   

 ./ أن تكون الصيغة جازمة فلا مجال فيها للتردد والظن والتخمين، وخاصة فيما يتعلق بفعل الحالف1

 النية متروكة لضمير الحالف / تكون2

 2/ أن تكون بالله تعالى، وقد بيناه سابقا6

 أركان اليمين في قانون الإثبات العماني.ب ما يتعلق ◙

 أولا/ الحالف.   

( "...إذا لم ينازع من 11فقد جاء في المادة ) ،أن يكون الحالف هو الذي وجهت إليه الدعوى     
وجهت إليه اليمين لا فـي جوازها ولا فـي تعلقها بالدعوى وجب عليـــه إن كــان حــاضـــرا بنفسـه أن يحلفها 

 .6فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتــبر نـــاكـــلا..."

وأن  لكن بشريطة وجود توكيل خاص ،مين أو ردهاكما أجاز القانون للوصي أو القيم أو الوكيل قبول الي     
( "لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب 30فقد جاء في المــادة ) ،ه قانوناتسلطيكون فيما يدخل في 

يـــل فـــي ، ولا يجــوز للوكفــي سلطتـــه طبقــا للقــانون أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يــردها إلا فيمــا يـدخــــل
 .1الخصومـــة توجيـــه اليميـــن الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص"

، فإن لم يستطع الحالف الحضور لتأدية اليمين في لعذر الحالف حضور عدم كما نظم القانون حالة     
( 16في المــادة )ليذهب إلى مكانه ويحلفه، فقد جاء منها المحكمة ذهبت المحكمة أو انتدبت قاضيا 

"إذا كــــان لمن وجــــهت إليــه اليمـين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها 
 .   3لتحليفه"

                                                             
هـ/ 1111) 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالأشباه والنظائرهـ(، 111السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت: 1

 .319، ص18، جشرح النيل. ينظر، أطفيش، 169، ص1م(، ج1991
 انظر بداية الكلام عن صيغة اليمين. 2
 (.11، المادة )11، صانون الإثبات العمانيق 6
 (.30، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 1
 (.16، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 3
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 ثانيا/ المستحلف.     

 من النصوص القانونية عدة شروط للمستحلف وهي: يتضح لنا   

انون في المادة في القوذلك وفقا لما ورد  ،/ ألا يكون المستحلف متعسفا في توجيهه لليمين إلى خصمه1
 .1بنص "... ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فـي توجيهها..." (31)

 في فيما يدخل في سلطته القانونية، كما ورد / لا يجوز توجيه اليمين من الوصي أو القيم أو الوكيل إلا2
للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يــردها إلا فيمــا ( "لا يجوز 30)المادة  نص

، ولا يجــوز للوكيـــل فـــي الخصومـــة توجيـــه اليميـــن الحاسمة أو قبولها أو فــي سلطتـــه طبقــا للقــانون يـدخــــل
 .2ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص"

 فيه.ثالثا/ المحلوف     

 :مما اشترطه القانون في المحلوف  فيه   

( "لا 39المــادة ) نص جاء في كما  ،6النظام العام والآداب توجيه اليمين في واقعة تخالف ألا يكون /1
 .1يجـــــوز توجيـــــه اليمــــين الحــــاسـمـــة فـــي واقعــــة مخــــالفــة للنظــام العام أو الآداب"

 ،متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن لم تكن كذلك فبعلمه بها -موضوع اليمين-/ أن تكون الواقعة 2
"...ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من ( 31المادة ) كما جاء في نص

 3وجهت إليه، وإن كانت غير متعلقة بشخصه انصبت اليمين على مجرد علمه بها..."

   

                                                             
 (.31، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 1
 (.30، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 2
يقصد بمخالفة النظام العام والآداب بأن اليمين التي توجه لا تكون متعلقة بموضوع فيه نظام عام كالنسب والجنسية؛ لأنهما من  6

المواضيع العامة، وألا تكون في موضوع مخل بالآدب كاليمين المنصبة في إيجار منزل مؤجر للعب القمار أو لممارسة الدعارة؛ لأن هذا 
 .311، ص2، جالوسيطب. ينظر السنهوري، فيه مخالفة للآدا

 (.39، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 1
 (.31، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 3
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رابعا/ صيغة اليمين.      

ميع لمن يوجه اليمين لخصمه، بحيث يذكر ج ةنص القانون على صيغة اليمين، وجعل صياغتها متروك    
التفاصيل والبيانات التي يريد أن يحلف الحالف بها، كما نص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تعدل 

( بنص "يجـــب علـــى مــن يــوجــه إلى 18في صيغة اليمين التي يضعها من وجه اليمين، فقد جاء في المادة )
ه ين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليخصمــه اليمــين أن يبــ

بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة 
 .1المطلوب الحلف عليها"

تأديـــة اليمــين بـــأن يقـــول الحــالف  ( "تكـــون11فجاء في المــادة ) ،كما تعرض القانون للفظ اليمين   
 2"أقسـم باللـه العظيــم" ويــذكر الصيغــة التـي أقــرتهـا المحكمــة..."

 والناظر في هذه الشروط التي اشترطها القانون يجدها لم تخرج عما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية.   

 

 

 

 

 

  

                                                             
 (.18، المادة )11، صقانون الإثبات العماني 1
 (.11، المادة )10، صقانون الإثبات العماني 2
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 .أقسامهوإصداره و  العمانيالمبحث الرابع: تعريف قانون الإثبات 

 المطلب الأول: تعريف قانون الإثبات العماني.

 أولا/ في اللغة.   

 .1"القانون مقياس كل شيء وطريقه، جمعه: قوانين، قيل رومية، وقيل فارسية"القانون لغة:    

ابتٌ وثبَِيتٌ وثَـبْتٌ، وأثَْـبـَتَه هُوَ، ثجاء في لسان العرب "ثَـبَتَ الشيءُ يَـثـْبُتُ ثبَاتاً وثبُوتاً فَـهُوَ والإثبات لغة:    
 إِذا أقَام بِهِ... وثَـبـَّتَه بِمَعْنًى. وَشَيْءٌ ثَـبْتٌ: ثابتٌ... وَيُـقَالُ: ثَـبَتَ فلانٌ فِي المَكان يَـثـْبُتُ ثبُوتاً، فَـهُوَ ثابتٌ 

 .2الثّـَبَتُ، باِلتَّحْريِكِ: الْحُجَّةُ وَالْبـَيِّنَةُ"

 ثانيا/ في الاصطلاح.   

العامة المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة  مجموعة القواعد" القانون اصطلاحا:    
 .6"العامة على احترامها مع إمكانية استعمالها للقوة حين الضرورة

إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة مدعى بها بكافة الطرق والإجراءات "الإثبات اصطلاحا في القضاء:     
 .1"لتي حددها القانونا

فناه بجهدنا تعريفا، وقد عر  -عليه حسب ما اطلعنا-تعريف قانون الإثبات العماني فإننا لم نجد له أما     
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وسائل الإثبات المدنية المعتمدة في إثبات الدعوى "المتواضع بأنه: 

 . "جراءات التي حددها القانونلكافة الطرق والا عمانية المتحققةالمقدمة أمام المحكمة ال

 

                                                             
، دار الهداية، دط، تاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1283)ت:  زاّق الحسينيالزَّبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الر  1

 .21، ص63دت: ج
 .28، ص2، جلسان العربابن منظور،  2
 .0م(، ص2886) 1، دار الثقافة، عَمان، طالمدخل إلى علم القانونأ. د. عباس الصراف  ود. جورج حزبون،  6
، دار الكتب القانونية، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، دط، الإثبات العمانيالوسيط في شرح قانون د.أسامة الروبي،  1

 .1م(، ص2889سنة النشر )
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: إصدار قانون الإثبات العماني.ثانيالمطلب ال  

(، 30/2880صدر قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني بالمرسوم السلطاني رقم )     
، وقد نظم هذا القانون المعاملاتوهو قانون مستقل عن قانون المعاملات المدنية أي لم يضم مع قانون 

، ويعتبر هذا القانون 1المختلفة التي يجوز اللجوء إليها لإثبات الحقوق والادعاءات أمام القضاءالإثبات أدلة 
 .2هو الإثباتأي قانون لموضوع معين و  ،من القوانين الموضوعية

وقد اخترنا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية للمقارنة في هذا البحث؛ لأنه هو القانون      
المدعي هي  ينيمالعمانية، ولأن  المعني ببيان البينات التي يصلح أن تقدم لإثبات الدعوى في المحاكم

 .التقنين هذا نالبينة الخامسة ملليمين بجعلها القانون أحد البينات المعتبرة في هذا القانون، وقد تعرض 

 : تقسيم قانون الإثبات العماني.لثالمطلب الثا
 أبواب، يندرج تحت هذه الأبواب 0من  يتكون قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني     

 ،ةيالكتابالأدلة : -وردت ترتيبا في التقنين كما-، وهذه الأدلة هي ( أدلة1، وفيه )مادة قانونية (183)
دعوى و  والمعاينة ،واليمين ،والإقرار واستجواب الخصوم ،والقرائن وحجية الأمر المقضي ،وشهادة الشهود

 :على النحو الآتي نو تقسيم هذا القانبيان ، وفيما يلي رسم توضيحي لوالخبرة ،إثبات الحالة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
موقع ظفار المجد عشاق المجد والحضارة، موضوع )قانون الإثبات العماني/ الأحكام الخاصة بأدلة الإثبات المختلفة في قانون  1

  www.dhofari.com/vb/showthread.php?t=214378الإثبات العماني(، 
بخلافه القانون الشكلي أي قانون إجرائي يتُبع لتطبيق القانون الموضوعي، فمثلا قانون الاجراءات الجزائية العماني هو قانون شكلي  2

 ينظم كيفية تطبيق القانون الموضوعي وهو قانون الجزاء العماني.

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=703
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=703
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اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار، تعريفهما، ومشروعيتهما، : ثانيالفصل ال
 .أحكامهماو 

 .ومشروعيتها ،تعريف اليمين مع الشاهدالمبحث الأول: 

 .اليمين مع الشاهد لغةالمطلب الأول:       

 اصطلاحا.مع الشاهد المطلب الثاني: اليمين       

 .مع الشاهد المطلب الثالث: مشروعية اليمين      

 .تعريف يمين الاستظهار ومشروعيتها: نيالمبحث الثا

 .يمين الاستظهار لغةالمطلب الأول:       

 .يمين الاستظهار اصطلاحا المطلب الثاني:      

 .مشروعية يمين الاستظهار المطلب الثالث:      

 اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار.أحكام  :لثالمبحث الثا

 .الحكم باليمين مع الشاهد المعتمد في: ولالمطلب الأ      

 .مع الشاهد اليمينب حكم فيهما ي: نيالمطلب الثا      

 .ما يحكم فيه بيمين الاستظهار ثالث:المطلب ال      
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 تمهيد:     

ى المدعى عام، وقد بينا أن اليمين في الأصل توجه إلاليمين بشكل قنا في الفصل الأول إلى تعريف تطر      
 عليه، وهي ما تسمى في القانون باليمين الحاسمة.

كما بينا أنه يمكن أن توجه اليمين إلى المدعي، وسوف نتطرق في هذا الفصل والفصل القادم إلى بيان     
ا ملأنه ؛الاستظهار على رد اليمينأنواع اليمين التي توجه للمدعي، وقد قدمنا اليمين مع الشاهد ويمين 

الشاهد البينة هي  ففي اليمين مع المدعي، التي يقدمهاالأسبق ن بالبينة لأنهما متعلقتا ؛التوجيهأسبق في 
من حق  دعيهله بينة على ما يفي الأصل  المدعي يمين الاستظهارفي و وتقوى باليمين،  ،الشاهد في الأصل

 ي من باب الاطمئنان للتأكد أنه لم يتنازلولكن ه -محررات ورقيةن كأن تكو - له على الميت أو الغائب
 ،، أما رد اليمين فهو متعلق بآخر بينة من البينات وهي اليمينعن حقه أو وهبه الميت أو الغائب وغيرهما

 .فأتت تبعا لها
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 .تعريف اليمين مع الشاهد، ومشروعيتهاالمبحث الأول: 

 .لغة اليمين مع الشاهدالمطلب الأول: 

 ، والآن سنُ عَر ِّفُ الشاهد في اللغة.1قد تطرقنا في الفصل الماضي إلى تعريف اليمين لغة   

 ثم ثز ثر تي  تى ُّ ومنه قوله تعالى ،لم الذي يبين ما علمه، شهد شهادةالعا :داهِّ الشَ    
أي الشهادة بينكم شهادة اثنين فحذف المضاف وأقام  :(101)المائدة،  َّفى ثي ثى ثن

اد أشه :مع، وكذلك الأنثى لأن أعرف ذلك إنما هو في المذكر، والجَ د  اهِّ ورجل شَ  .المضاف إليه مقامه
 بسكون الهاءوالشهادة خبر قاطع تقول منه: شهد الرجل على كذا، وربما قالوا شهد الرجل،  .وشهود

  2أي احلف وقولهم: اشهد بكذا .للتخفيف
اصطلاحا.مع الشاهد المطلب الثاني: اليمين   

 .ف اليمين مع الشاهد، وسنعرف الآن الشاهد، ثم نعر 3عرفنا اليمين اصطلاحا في الفصل الماضي   

 / تعريف الشاهد.أولا   

 .5ويقال للمخبر: شاهد ،4"إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان" :بأنها ت الشهادةُ فَ ر ِّ عُ    
 من يخبر عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان.الشاهد هو  :نقول فإذا  

 1"ما كان حاضر ا في قلب الإنسان، وغلب عليه ذكرهالشاهد بأنه "كما عرف      

                                                             
 .4انظر، ص 1
تاج ه (، 1205. الزَّبيدي، أبو الفيض محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني )ت: 232، ص3، جلسان العربابن منظور،  2

 .254، ص8، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، دط، دت، جالعروس من جواهر القاموس
 .7-5انظر، ص 3
، تحقيق: أ. د. سائد بكداش، دار كنز الدقائقه (، 710أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت: ، حافظ الدين النسفي 4

 .471م(، ص2011ه  / 1432) 1البشائر الإسلامية، ط
، تحقيق: نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه مجلة الأحكام العدليةلجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،  5

 .332تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، دط، دت، ص
، حققه وضبطه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار التعريفاته(، 811علي بن محمد بن علي )ت: الجرجاني،  1

 .124م(، ص1283ه  / 1403) 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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 تعريف اليمين مع الشاهد.ثانيا/    

لثاني بيمين ا إقامةإثبات دعوى بإعضاد بينة الشاهد الواحد عند تعذر بأنها:  يمين مع الشاهدعرفنا ال    
  المدعي لإتمام الشهادة لنصابها الأصلي.

لإثبات  الشهادة وأصلها بينة إثبات لدعوى، اليمين مع الشاهد هي بينةمن خلال التعريف نجد أن      
هادة الشاهد مع ش على حقه ولكن حال تعذر وجود شاهد ثان ليثبتا الدعوى يحلف المدعي يمينا ،الدعوى

 ويكون هذا الحلف في مقام الشاهد الثاني. لتقوى الشهادة

 مع الشاهد. المطلب الثالث: مشروعية اليمين

سنبين في مشروعية اليمين مع الشاهد من احتمالين، الاحتمال الأول عند وجود شاهد رجل واحد،       
 والاحتمال الثاني عند وجود شهادة امرأتين.

 الواحد./ الحكم باليمين مع الشاهد الفرع الأول 

واز الأخذ جهد الواحد رأيين اثنين، رأي يرى الاستقرار والتتبع نجد في الأخذ باليمين مع الشا بعد
 ذ باليمين مع الشاهد الواحد.باليمين مع الشاهد الواحد، ورأي يرى عدم جواز الأخ

 ومحل الخلاف بين الفقهاء ناشئ من عدة أسباب أهمها:   
 فيفى ثي  ثى ثن ُّٱفي القرآن الكريم وهي الآية بالشهادة تعارض دليل الإثبات  .1
مع الأحاديث ، (282)البقرة،  َّ لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى

 الواردة في هذه المسألة.
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ها ي، وهذه القاعدة قد اختلف فيها الجمهور والحنفية فعلخلاف أصولي في قاعدة الزيادة على النص .2
، وقال الجمهور بأن الزيادة 1على النص نسخال الحنفية بأن الزيادة لة، قنشأ الخلاف في هذه المسأ

 .2ليست بنسخ
 وفيما يلي نفصل الآراء مع الأدلة لكل رأي:     

 8والظاهرية 7والزيدية 1والإمامية 5والحنابلة 4والشافعية 3ذهب الجمهور من المالكية: الرأي الأول 
 .لى جواز الحكم باليمين مع الشاهد الواحدإ

 .والمعقول رأيهم بالسنة والإجماعواستدل الجمهور على     
 الأدلة من السنة النبوية.أولا/    

   10: في الأموال2قال عمرو يمين مع الشاهد"ال"قضى ب أن رسول الله عن ابن عباس .1

                                                             
د الله بن حميد بن ب: رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر. ينظر، السالمي، عالنسخ في اللعة الإزالة والنقل، وفي الاصطلاح 1

، تحقيق: عمر حسن القيام، مكتبة الإمام السالمي، بدية، دط، سنة الطبع طلعة الشمس شرح شمس الأصوله (، 1332سلوم )ت:
 .500، ص1م(، ج2010ه /1431)
. 82، ص2، دار المعرفة، بيروت، دط، دت، جأصول السرخسيه (، 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي السهل )ت: 2

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار ، المستصفىه (، 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي )ت:
  .24م(، ص1223ه  / 1413)1الكتب العلمية، بيروت، ط

 .212، ص3، جمغني المحتاجالشربيني،  3
 .322ص ،1، جكشاف القناعالبهوتي،  4
 .325، ص1، جتبصرة الحكامابن فرحون،  5
، صححه وعلق عليه: محمد الباقر المبسوط في فقه الإماميةه (، 410الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي )ت: 1

 .182، ص8البهبودي، الشرق الأوسط، بيروت، دط، دت، ج
د ، تحقيق: د.المرتضى بن زيالمسائل المرضية شرح نكت العيونالروضة البهية في ه (، 573ابن أبي يحي، جعفر بن أحمد )ت: 7

 .242م(، ص2002ه /1423) 1المحطوري، مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي، صنعاء، ط
، تحقيق: خالد المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصاره (، 451ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت: 8

 . 241، ص12م(، ج2011ه /1437) 1ليمان، دار ابن حزم، بيروت، طالرباط وأحمد س
سمع عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم، قال عنه  ه (،121)ت: مولى آل باذان، يكنى أبا محمد عمرو بن دينار  2

: ما اعلم احدا اعلم بعلم ابن عباس رضى الله عنهما من عمرو. ينظر، الشيباني، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة )ت: ابن عيينة
، 424م(، ص1223ه  / 1414، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، دط، سنة النشر )طبقات خليفة بن خياطه(، 240

، دائرة المعارف التاريخ الكبيره(، 251له محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت: . ينظر، البخاري، أبو عبدال2554رقم الشخصية 
 .2544، رقم الشخصية 328، ص1العثمانية، حيدر آباد، دط، دت، ج

 . 5217، رقم الحديث 435، ص5، كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد، ج، السنن الكبرىالنسائي 10
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، قضى وعمل بيمين المدعي مع الشاهد الواحد : بين الحديث الشريف أن الرسولوجه الدلالة     
ن رسول وإنما أثبتناها بحديث ابن عباس وهو ثابت ع، وقد قال الشافعي فيه "يقالوالوقوع دليل الجواز كما 

 1مع أن معه غيره ممن يشده" ،لو لم يكن فيها غيره لا يرد أحد من أهل العلم مثله ذيال الله
واعترض على هذا الحديث من قبل أصحاب الرأي الثاني بأن في إسناده ضعفا؛ لأن في سنده سليمان      
ن عمرو بن دينار لم ير ابن ، كما اعترضوا عليه وقالوا بأن الحديث منقطع؛ لأ3وهو ضعيف 2سيفبن 

 .عباس
الأول باطل؛ لأن سيف بن سليمان من رجال الصحيح وقد وثقه  بأن الاعتراض 4رد عليهم الجمهور     

عن سيف بن سليمان  1سألت يحي بن سعيد" :5غير واحد من رجال الحديث، حيث قال علي بن المديني
 .7"عندنا ممن يصدق ويحفظ فقال: هو

 بأن السند الذي رواه مسلم غير منقطع. ورد على الاعتراض الثاني    

                                                             
م(، 1220ه /1410سنة النشر)، دار المعرفة، بيروت، دط، الأمه (، 204حمد بن إدريس بن العباس )ت:الشافعي، أبو عبد الله م 1

 .8، ص7ج
ه (، يروي عن سعيد بن بزيع ويزيد بن هارون، وقد روى عنه الناس، 272سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم أبو داود الحراني )ت:  2

ه(، 354لبستي، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ )ت:ولقد عني بالعلم الشريف، وبرع فيه، وجوده. ا
. الذهبي، شمس 13450، رقم الشخصية 281، ص8م(، ج1273/ ه1323) 1الثقات، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ  ، تحقيق:سير أعلام النبلاءه(، 748الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ت: 
 . 78، رقم الشخصية 147، ص13م(، ج1285ه  / 1405) 3شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الله محمد و أ.  ، تحقيق: د. عصمت الله عنايتشرح مختصر الطحاويه(، 370أحمد بن علي أبو بكر الرازي )ت: الجصاص،  3
م(،  2010ه  /  1431) 1د. سائد بكداش و د محمد عبيد الله خان و د. زينب محمد حسن فلاتة،  دار البشائر الإسلامية، ط

 .83، ض8ج
، تحقيق: د. بشار عواد تهذيب الكمال في أسماء الرجاله(، 742يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف )ت: المزي، أبو الحجاج،  4

 .453-452، ص11م(، ج1280ه /1400) 1الرسالة، بيروت، ط معروف، مؤسسة
ه(، روى عن خلق كثير من رجال 234ه/111علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي، أبو الحسن ) 5

ويقال إن  لعلل،الحديث، وطبقته من علماء المدينة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وقد كان علما في الناس في معرفة الحديث وا
 .22، رقم الشخصية 43-41، ص11، جسير أعلام النبلاءينظر، الذهبي، تصانيفه بلغت مائتي مصنف. 

 ه (، عالم المدينة في زمانه، سمع من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبي أمامة143يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو )ت:  1
موقف  0999موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية )أكثر من وغيرهم. المغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن، 

 .283-282، ص2، دت، ج1، المكتبة الإسلامية، القاهرة، طقرناً( 01عالم على مدى  0999لأكثر من 
 ،281، ص10ج، السنن الكبرىالبيهقي،  7
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 1"قضى باليمين مع الشاهد" أن رسول الله عن جابر  .2
 .2بالقضاء باليمين مع الشاهد ث على فعل رسول اللهنص الحدي وجه الدلالة:   

 3حد ويمين صاحب الحق"وا قضى بشهادة شاهد قال" أن رسول الله عليعن أمير المؤمنين  .3
 .4بالقضاء بشاهد ويمين : الحديث صريح في فعل رسول اللهوجه الدلالة   
 .5اعترض على هذا الحديث بأنه حديث مرسل وهو حديث ضعيف   
 كان هذا الحديث مرسلارد على هذا الاعتراض بأن الحديث ليس مرسلا؛ لأنه ذكر الصحابي، ثم لو  و    

 .1فهناك روايات أخرى ليست مرسلة تقوي هذا الحديث
 7"قضى باليمين مع الشاهد" أن النبي عن أبي هريرة  .4

 .8على جواز اليمين مع الشاهد: الحديث واضح في دلالته الدلالة وجه   
o يه ثلاث نقاط المجيزون فيالتي ذكرها  على الأحاديثن لمانعياعتراضات إجمال ا لخصن: 
 ثل م اديث، فقد طعنوا فيها وقالوا بأنها ضعيفة، كما طعن فيها بعض علماء الحديثصحة الأح

 .10، وقالوا بأن أول من ابتدع هذه الوسيلة للإثبات معاوية2يحي بن معين

                                                             
 .2312، رقم الحديث 723، ص2، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، جماجه سنن ابنالقزويني،  1
 .420، ص8، جالمحلىابن حزم،  2
، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب كتاب سنن الدارقطنيه (، 385أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد )ت: الدارقطني،  3

أبي موسى الأشعري، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله  إلى عمر 
 .4487، رقم الحديث 380، ص5م(، ج2004ه  /1424) 1وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .420، ص8، جالمحلىابن حزم،  4
ثقافة الدينية، مكتبة ال بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، محمدالزرقاني، 5

  .12، ص4م(، ج2003ه  / 1424) 1القاهرة، ط
 .121، صوسائل الإثباتالزحيلي،  1
سْتاني،  7 جِّ ، رقم 431، ص5، جالسنن الكبرىأخرجه النسائي، . 3110، رقم الحديث 412، ص5، جسنن أبي داودأخرجه الس ِّ

، رقم الحديث 723، ص2، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، جسنن ابن ماجه. أخرجه القزويني، 5212الحديث 
2318. 

 .420، ص8، جالمحلىابن حزم،  8
لْبِّي ِّ  تبيين الحقائقه (،  743عثمان بن علي بن محجن البارعي )ت: ينظر، الزيلعي،  2 عة ، المطبشرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ

 .224، ص4ج ه (، 1313) 1الكبرى الأميرية، القاهرة، ط
 .225، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  10
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هذه ، كما أن القول ببدعية 1حاديث رواها عدد كبير من الصحابةورد المجيزون على الاعتراض بأن الأ   
 الوسيلة فيها نظر وتحتاج إلى تثبت.

  اعترض المانعون بأن الأحاديث لا يقصد بها جمع اليمين مع الشاهد الواحد وإنما المقصود بأن
 .2قضى بجنس اليمين مرة كما قضى بجنس الشهادة مرة وليس الجمع بينهما الرسول

 3من جهة واحدة ورد عليهم بأن بعض الأحاديث ذكرت "مع" وهي دالة على المعية بين الشيئين   
 وهو عند شراء العبد وفيه عيب صعب يطلع عليه فيحكم  4كما اعترضوا أن الأحاديث واقعة حال

 باليمين مع الشاهد.
ه جميع ما أوردفقد قال " ونذكر هنا ما ذكره صاحب نيل الأوطار في الرد على هذا الاعتراض وغيره   

 ...المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية
 ثي  ثى ثن ُّٱٱبشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى فالحق أن أحاديث العمل

، وعلى ما دل (282)البقرة،  َّ لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى
: " شاهداك أو يمينه " غير منافية للأصل فقبولها متحتم. وغاية ما يقال على فرض التعارض عليه قوله 

وإن كان فرضا فاسدا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين 
ول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل والحكم بمجردهما، وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأص

 5"بشاهد ويمين
 .من الإجماعثانيا/ 

مما يدل على جواز الأخذ باليمين مع الشاهد الواحد إجماع الصحابة عليه فقد عمل به مجموعة  
 ولم ينكر أحد منهم على ذلك. 1كبيرة من الصحابة

                                                             
 1تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط، نيل الأوطاره (، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت: 1
 .328، ص8جم(، 1223ه  / 1413)
، 8، دار الفكر، بيروت، دط، دت، جفتح القديره (، 811كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت: ينظر، ابن الهمام،   2

، وزارة التراث القومي والثقافة، وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديثه (، 1332اطفيش، محمد بن يوسف )ت:. ينظر، 173ص
 . 217، ص5م(، ج1281ه /1401سلطنة عمان، دط، سنة النشر )

 .328، ص8، جنيل الأوطارالشوكاني،  3
 .218، ص5، جوفاء الضمانةاطفيش،  4
 .328/322، ص8، جنيل الأوطارالشوكاني،  5
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  ه (،450ت: ينظر، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ) 1

، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الشافعي وهو شرح مختصر المزني
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 .من المعقول /ثالثا
أن اليمين هي لمن قوي جانبه، وجعلت اليمين أولا للمدعى عليه؛ لأن جانبه  1بينا في الفصل الأول

 جانبه أقوى.لذلك أقوى إذ يتمسك بالظاهر والأصل براءة الذمة، ف
وهنا جانب المدعي أقوى من المدعى عليه؛ لأنه أقام شاهدا على ما ادعاه لذلك كان له اليمين مع    

  .2ذا يكفي ليثبت دعواهلمدعى عليه، وهعن ا الشاهد الواحد الذي معه لرجحان كفته
 عليه إلى عدم جواز الحكم باليمين مع الشاهد الواحد، و  4والحنفية 3ذهب الإباضية: الرأي الثاني

 .5ويصار لبينة اليمين بينة الشهادة تكَ رِّ شاهدين وإلا تُ إقامة لا بد من 
 والمعقول.الكتاب والسنة وقد استدلوا على رأيهم بأدلة من 

 .6من الكتاب العزيزأولا/    
 لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ُّٱقال تعالى    
 .(282)البقرة،  َّ لي

                                                             

. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن )ت: 18، ص17م(، ج 1222ه  / 1412) 1بيروت، ط
 .87، ص4، عالم الكتب، دط، دت، جأنوار البروق في أنواء الفروق (، ه184

 .51انظر، ص 1
 .134، ص10، جالمغنيينظر، ابن قدامة،  2
، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث المصنفه (، 557ينظر، الكندي، أحمد بن عبد الله بن موسى )ت:  3

العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم . 15-14، ص11م(، ج1284ه /1404القومي والثقافة، سلطنة عمان، دط، سنة النشر )
الدينة،  لأوقاف والشؤون، تحقيق: الحاج بن إبراهيم بابزيز الورجلاني وداود بن عمر بابزيز الورجلاني، وزارة االضياءه (، 511)ت:

 .122، ص22م(، ج2015ه /1431) 1سلطنة عمان، ط
 .225، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  4
ع الشاهد، ، فعليه يردون اليمين م-كما بينا سابقا-لا عجب أن الحنفية ينكرون اليمين مع الشاهد؛ لأنهم لا يقولون بيمين المدعي  5

 ويمين الاستظهار، ورد اليمين كما سنبين.
قه النعماني فقه الإمام المحيط البرهاني في الفه(، 111أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز )ت: اري، البخ 1

 .74، ص8م(، ج2004ه /1424) 1، طعبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق:، أبي حنيفة رضي الله عنه
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بينة شهادة رجلين، ورجل وامرأتين، ولم تذكر اليمين مع الشاهد،  : أن الآية الكريمة ذكرتوجه الدلالة      
؛ 2، ولا نسخ هنا1نسخ -عند الحنفية-والقول باليمين مع الشاهد زيادة على النص، والزيادة على النص 

3لأن الأحاديث الواردة في اليمين مع الشاهد خبر آحاد وبخبر الآحاد لا يجوز نسخ المتواتر
. 

  في ُّوقال  َّٱفيفى ثي  ثىُّٱالعدالة فقال و  الآية أيضا أنه جاء فيها ذكر العددب واستدلوا      

وهو شاهدان أو -فكذلك العدد المذكور مراد  4وهي مرادة فكما لا يمكن أن نسقط العدالة َّ قي قى
ه في هذ ه، وعليه لا يمكن أن نأخذ بشاهد واحد، فحال العدد المذكورلا يمكن إسقاط-أتينرجل وامر 

 كم كل كا قي قى في فى ُّٱيرها من الآيات كقول الله تعالى الآية كالعدد المذكور في غ

ولو أجزنا  ،(4)النور،  َّ ىٰ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي  كى
، وكما ألزم الله بالشهادة ألزم بالعدد، وفي ذلك أمر 5أقل من العدد المذكور فقد خالفنا نص الكتاب

 1نةوالأمر للوجوب ما لم تصرفه قري

                                                             
، تحقيق: كتاب التلخيص في أصول الفقهه (، 478عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد )المتوفى: الجويني، أبو المعالي،  1

 .502، ص2بيروت، دط، دت، ج –جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية عبد الله 
الجدير بالذكر أن الإباضية يمنعون اليمين مع الشاهد ولكن لا يقولون بأن الزيادة على النص نسخ كما استدل الحنفية في هذه الآية،  2

فاء و والناظر إلى كلام الإمام القطب يجده صريحا في هذا، حيث إنه قال لا نسخ في هذا؛ لأن النسخ رفع ولا رفع هنا. ينظر، اطفيش، 
 .218ص ،5، جالضمانة

، البحر الرائق شرح كنز الدقائقه (، 270زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت: ابن نجيم، . 224، ص3ج تبيين الحقائق،الزيلعي،  3
 .331، ص1ج ، دت،2دار الكتاب الإسلامي، ط

مسقط، مسقط، ، مكتبة منهج الطالبين وبلاغ الراغبينه(، 1020و1052ينظر، الشقصي، خميس بن سعيد بن علي )ت:بين 4
 .122، ص5م(، ج2001ه /1427)1ط
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام ه (، 111ابن مَازةََ البخاري، أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز )ت:ينظر،  5

 .74، ص8م(، ج2004ه  / 1424) 1، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، طأبي حنيفة
، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث أحكام القرآنه (، 370)المتوفى: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي  1

 .247، ص2ه(، ج1405بيروت، دط، سنة الطبع ) –العربي 
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، لأن الذي يثبت بالسنة 1ود؛ لأن النسخ رفع ولا رفع هنادواعترض عليهم بأن القول بأن الزيادة نسخ مر       
، وقالوا أيضا أن 3تزيد أحكاما عما في القرآن أن، ويمكن للسنة 2حكم سكت عنه الكتاب فبينته السنة

 الحديث يمكن أن يضم للآية وبما أنه يمكن الضم فلا نسخ.

 من السنة النبوية.ثانيا/ 

لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، "قال:  عن ابن عباس أن رسول الله .1
 4"اليمين على المدعى عليه ولكن

، وعلى هذا يتبين من الحديث أن جنس البينة للمدعي وجنس الام للاستغراقو : الألف وجه الدلالة     
قسمة والقسمة تنافي الشركة، ويكون بهذا لا يمكن أن يحلف المدعي يمينا؛  اليمين للمدعى عليه، وهذه

 .5لأن اليمين هي للمدعى عليه لا للمدعي
"لو يعطى الناس بدعواهم" دلالة على منع اليمين مع الشاهد؛ لأن لو المدعي  كما أن قول الرسول     

كما أن اليمين قول المدعي ذلك،   نبيوقد منع ال ،يدعي دعوى ثم يحلف ويأخذها كان مستحقا بدعواه
 .قولهبدعواه التي هي عن الاستحقاق  ى النبيوقد نه

دعى المدعي أقوى من جانب الم واعترض عليهم بأن اليمين جعلت في جانب أقوى المتداعين، وهنا جانب
ن الحق فقد يبي؛ لأن معه شاهد، واعترضوا أيضا أن الحديث قال "البينة للمدعي" والبينة هي كل ما عليه

 تكون أدلة كتابية أو شاهدين أو شاهدا ويمين المدعي.
واعترضوا على القول بأنه لو حلف استحق بدعواه مردود؛ لأن المدعي لا يستحق بيمينه فقط وإنما مع 

 .1الشاهد
 عن الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله .2

من ": يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله " قلت: إنه إذا  ك أو يمينه"شاهد هل اللفقال رسو 
                                                             

 . 328، ص8، جنيل الأوطار. الشوكاني، 134، ص10، جالمغنيابن قدامة،  1
 .181، ص1، جالطرق الحكميةينظر، ابن القيم،  2
م(،  2005ه  /  1421) 1، دار التدمرية، الرياض، طأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهعياض بن نامي بن عوض، السلمي،  3

 .115ص
 .10سبق تخريجه. ص 4
 .12قد تطرقنا لهذا الأمر في الفصل الأول عند الحديث عن أنواع اليمين، انظر ص 5
 .18، صالطرق الحكميةينظر، ابن القيم،  1
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"إن الذين  ثم نزل "حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان
 .1عذاب عظيم"ولهم "إلى قوله  "يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

خير المدعي بين تقديمه للشهادة فيقضى له بها أو يطلب اليمين من  : أن النبيوجه الدلالة
خيره بين أمرين ولم يقل  رسولالمدعى عليه، وبهذا لا يمكن أن نجمع بين الشهادة واليمين لأن ال

 .2الجمع، والقول بالجمع زيادة على النصله ب
أحاديث لا تعارض هذا وهي الأحاديث قول بالزيادة هذا اجتهاد ورأي؛ لأنه توجد واعترض عليهم أن ال

التي استدل بها على اليمين مع الشاهد، وعلى هذا يقدم المنطوق الذي يبين جواز اليمين مع الشاهد على 
 "شاهداك". لشاهد بسبب قول الرسولالمفهوم من هذا الحديث ألا يجوز اليمين مع ا

 .من المعقولثالثا/ 
واقعة،  على أنه أحد الشاهدين على الشاهد الثاني لكان يمكن تقديمهلو قلنا يمين المدعي هي بمثابة 

 .3ولكن هذا لا يجوز فلا يصح أن يقوم مقام الشاهد
ك رأي الإباضية والحنفية وذل عد عرض الآراء والاعتراضات والواردة عليها، نرجح رأي الجمهور علىب

 لعدة أسباب أهمها:
 أدلة الإباضية والحنفية، حيث كانت أدلة أصحاب  الجمهور أقوى من بها الأدلة التي استدل

 كانوا يوجهوها على رأيهم.عامة وليس خاصة في المسألة حيث  الرأي الثاني 
 عسر على المدعي أن يحضر شاهد فيه مصلحة للناس؛ لأنه قد يالقول بجواز اليمين مع ال

أو غائبا فهل نقول له بأن الشهادة التي تريد تقديمها لا  ،وذلك كأن يكون ميتا ؛الشاهد الثاني
يحتج بها، ولأن باليمين مع الشاهد تقوى الحجج ويتوصل إلى الحق بسهولة، والناظر في 
اليمين مع الشاهد أن المدعي ليس مفتقرا إلى بينة وإنما البينة عنده ولكن تحتاج إلى إعضاد 

 وفق لما فيه خير وصلاح.مفقط. والله ال
 
 

                                                             
، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، صحيح البخاري البخاري، 1

ران هذكر الاختلاف على سليمان الأعمش بن م، كتاب القضاء، باب السنن الكبرى للنسائي. 2515، رقم الحديث 143، ص3ج
 .5250، رقم الحديث 427، ص5في لفظ هذا الحديث، ج

 .253، ص8، جشرح مختصر الطحاويينظر، الجصاص،  2
 .152، ص1، جفتح القديرابن الهمام،  3
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 رأي القانون في اليمين مع الشاهد. ◙
أخذ قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني برأي الإباضية والحنفية، فقد نص نصا     

 صريحا على عدم قبول اليمين مع الشاهد.
( من هذه المادة هو شاهد واحد 1إذا ك  ان ال  دلي  ل المعتبر وفقا للفقرة )-2( "77جاء في المادة )       

 .1للمحكم   ة اللج   وء إلى توجي   ه اليم   ين المتمم   ة إلى الم   دعي لكمال الدليل" فلا يجـــوز
 الحكم باليمين مع شهادة امرأتين /الفرع الثاني. 

شهادة امرأتين اللتين هما في مقام الشاهد الواحد، هل يجوز الحكم سنبين الآن بيان حكم اليمين مع      
 بهما أو لا؟

في جواز الحكم باليمين مع شهادة امرأتين إلى  2اختلف العلماء القائلون بجواز اليمين مع الشاهد     
 قولين، قول يرى جواز الحكم بهما وقول لا يرى جواز الحكم بهما.

 ل والأدلة:وفيما يلي تفصيل الأقوا     

 إلى جواز الحكم باليمين مع شهادة امرأتين 4والظاهرية 3القول الأول: ذهب المالكية. 

 ما يلي:واستدلوا ب   

  كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ُّٱبقوله تعالى 

 .(282)البقرة،  َّ لي لى لم

يجوز الحكم باليمين هما مقبول، وعليه لأن كلي؛ 5إقامة شهادة المرأتين مكان شهادة الرجل: وجه الاستدلال
 .مع شهادة امرأتين كما جاز الحكم باليمين مع شهادة رجل واحد

                                                             
 (.77، المادة )12، صقانون الإثبات العماني 1
 أما القائلون بعدم جواز اليمين مع الشاهد )الإباضية والحنفية( من باب أولى لا يجيزون اليمين مع شهادة امرأتين. 2
 . 88، ص4، جالفروققرافي، ال 3
 .421، ص8، جالمحلى ينظر، ابن حزم، 4
 .21، ص4، جالفروقالقرافي،  5
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   من طريق أبي سعيد الخدري جاء بالسنة النبوية فقد النبي أن قال: "أليس شهادة المرأة 
 .1"قال: فذلك من نقصان عقلها، : بلىمثل نصف شهادة الرجل؟ قلن

أن شهادة المرأة نصف الرجل، وعلى هذا تقوم المرأتين مقام على يدل منطوق الحديث  وجه الدلالة:     
 .2في الشهادة الرجل

  تقبل  لا لكونه رجلا فلذلك ،أن قبول الشهادة من الرجل الواحد لعدالتهببالمعقول واستدلوا أيضا
 .3شهادة امرأتين بما أنهما عدلتين وهما في مقام رجل في العدد

 إلى عدم جواز الحكم باليمين  8والزيدية 7والإمامية 1والحنابلة 5الشافعية 4باضيةالإ القول الثاني: ذهب
 مع شهادة امرأتين.

ع ؛ لأن شهادة الرجلين أقوى من شهادة الرجل مبالمعقول بأن شهادة المرأتين ضعيفة وناقصة استدلوا      
هادة فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود وتقبل ش ،المرأتين وذاك يظهر في قبول الشهادة في الحدود

اقصة نشهادة النساء كما أن رجلين، كما أن شهادة أربع نساء لا تقبل إذا كان في أمر يطلع عليه النساء، و 

                                                             
 .2158، رقم الحديث 173، ص3ج، كتاب الشهادات، باب شهادة النساء، صحيح البخاريأخرجه البخاري،  1
، حققه جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصره(، 242)ت:  أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليلينظر، التتائي،  2

 .172، ص7، جم(2014ه  / 1435) 1وخرج أحاديثه: الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي، دار ابن حزم، بيروت، ط
 ،تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنةشرفي، عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن،  3

 .147م(، ص1281ه /1401القاهرة، دط، سنة النشر )
مع شهادة  ينلهم قولا في هذه المسألة، وفيما يظهر لدى الباحث أنهم لا يجوزون اليم -ما اطلعنا عليهسب حب-نجد لم  حقيقة   4

في هذه  فهم مثل الحنفية ،ع شهادة رجل واحد فمن باب أولى لا يجوزون اليمين مع شهادة امرأتينجوزون اليمين مامرأتين؛ لأنهم لا ي
 الموفق لما فيه خير. وهو أعلم بالصواب والله . بعدم الجوازن قال م، ولذلك ذكرناهم مع المسألة

، تحقيق: مجدي محمد كفاية النبيه في شرح التنبيهه (، 710أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري )ت:  ابن الرفعة، 5
  .203، ص12م(، ج2002) 1سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمده (، 120ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد )ت:  1
 .283، ص4م(، ج1224ه /1414) 1بيروت، ط

، منشورات المكتبة الأهلية، مطبعة المختصر النافع في فقه الإماميةه (، 171الحلي، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن )ت:  7
 .288م(، ص1214ه /1383النعمان، النجف الأشرف، دط، سنة النشر )

، تحقيق: محمد بن يحي بهران الصعدي، البحر الزخار الجامع لمذاهب الأنصاره (، 840المرتضى، أحمد بن يحيى )ت:  8
 .404، ص5م(، ج1275ه /1324) 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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، وعلى هذا التعليل لا يمكن أن نضم بينة ضعيفة مع أخرى ضعيفة؛ لأن 1هاوقد أجبرت بشهادة الرجل ل
 .2من الشهادة بينة اليمين أضعف

وإنما أصل الشهادة من  ،أيضا بأن شهادة المرأة ليست أصلا في الشهادةبالمعقول كما استدلوا       
الرجال، ولكن أجيزت بسبب بعض القضايا الخاصة التي لا يمكن للرجال أن يطلعوا عليها، وعند بعض 

 الحالات التي نحتاج إلى شهادتهن.

القول بضعف شهادتهن خطأ؛ لأن الله تعالى نص عليهن في القرآن وأقامهن ورد على الاعتراض بأن      
، كما رُدَّ أيضا بأن في هذا الأمر الذي نتحدث عنه ليست البينة شهادة امرأتين فقط وإنما مع 3مقام الرجل

 يمين المدعي فبهذا تقوى البينة.

على  الله تعالى نصقول الجمهور؛ لأن من  المالكية والظاهرية أرجح قولبعد ذكر الخلاف نقول بأن      
وجعل شهادتها مقام شهادة الرجل وإن كان عددهن ضعف الرجال ولكن في النهاية  قبول شهادة المرأة

شهادتهن مقبولة، كما أن القول بعدم جواز اليمين مع شهادة امرأتين تضييق على العباد؛ لأنه قد يتعسر 
للشهادة، والقول بجواز اليمين مع شهادة امرأتين تخفيف على العباد وتيسير لإثبات الدعوى  ينإقامة رجل

 بأي وسيلة يجدونها.

 رأي القانون في الحكم باليمين مع شهادة امرأتين. ◙

لم يتطرق القانون لهذه البينة، وفيما يظهر أنه يرد هذه البينة؛ لأنه قد رد اليمين مع شهادة رجل واحد      
 .باب أولى يرد اليمين مع شهادة امرأتين آخذا بقول الإباضية والحنفية فمن

 
 

  

                                                             
، 12، دار الكتاب العربي، دط، دت، جالشرح الكبير على متن المقنعه (، 182ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد )ت:  1

 . 435، ص1، دجكشاف القناعالبهوتي، . 132ص
 .405، ص5، جالزخارالبحر المرتضى،  2
 .21، ص4، جالفروقالقرافي،  3
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 .تعريف يمين الاستظهار ومشروعيتها: انيالمبحث الث

 .يمين الاستظهار لغةالمطلب الأول: 

سْتِّيثاَقُ، وهو مأخوذ من       سْتِّظْهَارِّ في قولهم هذا الاحتياطُ وَالاِّ جاء في لسان العرب "...ومعنى الاِّ
الظ ِّهْرِّي ، وهو ما جعلته عُدَّة  لحاجتك، قال الَأزهري: واتخاذ الظ ِّهْرِّي  من الدواب عدة للحاجة إليه احتياط 

 1لأنه زيادة على قدر حاجة صاحبه إليه"

 2الاجتهاد في الطلب والأخذ بالأحوط"وجاء في كتاب التوقيف عل مهمات التعاريف "الاستظهار: 

 .الاستظهار اصطلاحايمين المطلب الثاني: 

في كتب المتقدمين تعريفا، فهم يذكرونها على شكل مسائل  -حسب ما اطلعنا عليه-لم نجد لها       
 وغيرها، وسنبين تعريف يمين الاستظهار كما جاء عند المعاصرين.

قديم تهي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنه بعد جاء في بعض كتب المعاصرين "     
 3"الأدلة المطلوبة في الدعوى

فهي يمين توجه للمدعي من قبل القاضي بلا طلب من أحد، لاطمئنان إلى استحقاقه للحق الذي      
كملة للأدلة ذلك هي ميدعيه على الميت أو الغائب ونحوه، وكل هذا بعد إثباته للدعوى بأدلة صحيحة، ل

 وإقرار لها.

كونه لم ينص على أن الدعوى متعلقة بميت أو غائب او نحوهما؛ لأن هذا إلا أن هذا التعريف ينتقد ل   
 الأمر مهم في هذه اليمين.

 

                                                             
 .528، ص4، جلسان العربابن منظور،  1
التوقيف على ه (، 1031الحدادي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين )المتوفى:  2

 .48م(، ص1220ه /1410) 1عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط 38، عالم الكتب مهمات التعاريف
الفقه الإسلامي وأدل ته )الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات ه (، 1431الزحيلي، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى )ت:  3

 .1078، ص8، دت، ج4، دار الفكر، دمشق، طالفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها(
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o يمين الاستظهار.أسماء أخرى ل 

 .1تبراءيمين القضاء ويمين الاستسمى يمين الاستظهار عند المالكية بعدة أسماء، فيطلقون عليها 

أثبته بالأدلة و ويمين الاستحقاق إذا ادعى استحقاقا في مبيع  ،كما تسمى بيمين الاستيثاق في رد الرهن     
 .2فيحلف أنه ما قبضه ولا أسقطه

 .مشروعية يمين الاستظهارالمطلب الثالث: 

م من باب التأكد بأنه ما زال له ول ،يمين الاستظهار توجه بعد أن يقدم المدعي أدلته على ما ادعاه     
 يتصرف بالحق بهبة ونحوه، فمن هنا اختلف الفقهاء في مشروعية يمين الاستظهار على قولين.

وفيما يظهر لنا بأن سبب الاختلاف بينهما ناشئ عن اختلافهم في جواز توجيه اليمين للمدعي بعد      
قال قوم بعدم جواز توجيه اليمين للمدعي بعد أن أن أثبت دعواه بأدلة صحيحة كالشاهدين ونحوهما، ف

 يهها إليه وإن كان قد أثبت دعواه.أثبت دعواه بشكل صحيح، وقال قوم يجوز توج

 والأدلة: وفيما يلي تفصيل الأقوال    

  :ز توجيه يمين الاستظهار للمدعي بعد تقديم بينته استظهارا للحق وذهب إلى ذلكجو يالقول الأول 
 .5والمالكية 4الشافعيةو  3الإباضية

 :وقد استدلوا على ذلك بالآتي    

التدقيق يجوز له التأكد و بالاحتياط: أن القاضي مأمور بالاحتياط في الحكم المحكوم فيه، ولذلك  .1
 .1إلى حقه بيقين تام في صدر القاضيالحق فيه ليصل صاحب 

                                                             
، تحقيق: محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي، دار ع شرح المجموع في الفقه المالكيضوء الشمو محمد الأمير المالكي،  1

 .101، ص4م(، ج2005ه  / 1421) 1يوسف بن تاشفين، موريتانيا، مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، ط
 .352-358، صوسائل الإثباتالزحيلي،  2
 .312، ص13، جشرح النيلأطفيش،  3
 .310، ص1، جمغني المحتاجالشربيني،  4
 .144، ص1، جمواهب الجليلالخطاب،  5
ه  / 1411) 1، دار الجيل، طدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامه (، 1353علي حيدر خواجه أمين أفندي )ت: ينظر،  1

 .422، ص4م(، ج1221
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حق ربما سلم المدعى عليه ال ؛ لأنهفي حالة موته أو غيابه القاضي يقوم مقام المدعى عليهلأن  .2
للمدعي، ولو كان المدعى عليه موجودا لدفع بهذا، ولكن عند تغيبه بموت أو نحوه يقوم القاضي 

 .1بتحليف المدعي لقوم مقام المدعى عليه حتى يطمأن لاستحقاقه للحق
  :2لحنابلةالا يجوز توجيه يمين الاستظهار للمدعي بعد تقديم بينته وذهب إلى ذلك القول الثاني 

 .4والإمامية 3والظاهرية

 :بالآتي ذلك استدلوا علىو    

 " 5" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر الحديث المشهور. 

أما بوجود  ،البينة في جهة واليمين في جهة، فعند تعذر البينة يصار لليمين جعل الرسول وجه الدلالة:    
بينة صحيحة فلا يمين؛ لأن توجيه اليمين للمدعي بعد أن قدم بينته طعنا لها وهذا ينافي الأصل وهو ثبوت 

 الاستحقاق بعد الإثبات الصحيح بالبينة.

القول  ودليل أصحاب، ر القول الأول على الثاني؛ للمصلحة المترتبة على يمين الاستظهارنختا    
، في الأصل العام، فالأصل العام لا يجوز توجيه اليمين للمدعي بعد إثبات الدعوىالثاني نتفق معه ولكن 

 ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات يجوز توجيه اليمين للمدعي فيها لزيادة الاطمئنان.

 

 

  

                                                             
، تحقيق: الطالب الربانيحاشية العدوي على شرح كفاية ه(، 1182أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم )ت:  العدوي، ينظر،  1

 .15، ص2م(، ج1224ه  / 1414يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، دط، تاريخ النشر: )
، تحقيق: أ. د. عبد الله المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمده (، 1051منصور بن يونس بن صلاح الدين )ت: البهوتي،  2

 .774، ص2م(، ج2001ه  /1427) 1للنشر والتوزيع، السعودية، ط بن محمد المطلق، دار كنوز إشبيليا
 .370، ص12، جالمحلىابن حزم،  3
ت، ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، دشرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفريالحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن،  4

 .212، ص2ج
 .10سبق تخريجه. ص 5
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 رأي القانون في يمين الاستظهار. ◙

بلا شك و -مين المتممة وجوزها لم ينص القانون صراحة باسم )يمين الاستظهار( إلا أنه تكلم عن الي     
، فقد جاءت المادة 1فتدخل يمين الاستظهار في هذا العموم -أن يمين الاستظهار تعتبر يمينا متمة للدعوى

للمحكم  ة ف ي أي   ة ح   الة ك  انت عليه ا الدعوى أن توجه اليمين المتممة  من تلقاء نفسها  -1"( بنص 77)
ذلك حكمها ف ي موضوع الدعوى أو ف ي قيمة ما يحكم به، ويشترط ف ي إلى أي من الخصمين لتبني على 

وهذا ينطبق  2توجيه هذه اليمين ألا يكون ف ي الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل"
 على يمين الاستظهار؛ لأن الدعوى التي يوجه فيها يمين الاستظهار غير خالية من دليل.

بأن هذه اليمين يجري عليها نفس الأحكام التي ذكرناها سابقا من الصيغة وكيفية  كما نص القانون      
تس  ري عل  ى ( "72التحليف وعدم الاستحقاق بسبب النكول إلى غير ذلك من الأحكام، جاء في المادة )

 ذلك فيما لا( من هذا القانون، و 74،73،72،71،70اليمين المتممة الأحك    ام المق   ررة ف   ي الم    واد )
 3"يتعارض مع الأحكام الواردة ف ي هذا الفصل

 

 

 

 

 

 

                                                             
http://www.mohamoon-ينظر،  1
 montada.com/Defauit.aspx?action=Dispiay&ID=108490&Type=3K يوم الجمعة ،

 .منتدى المحامين العربم، 12/4/2012
 .18(، ص77، المادة )قانون الإثبات العماني 2
 .12(، ص72، المادة )قانون الإثبات العماني 3

http://www.mohamoon-montada.com/Defauit.aspx?action=Dispiay&ID=108490&Type=3K
http://www.mohamoon-montada.com/Defauit.aspx?action=Dispiay&ID=108490&Type=3K
http://www.mohamoon-montada.com/Defauit.aspx?action=Dispiay&ID=108490&Type=3K


33 
 

 أحكام اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار. :لثالمبحث الثا

 الحكم باليمين مع الشاهد. المعتمد في: ولالمطلب الأ

ة المركبة من في الأصل المعتمد في البين شروعية القضاء باليمين مع الشاهدالفقهاء القائلون بماختلف      
 :وذلك إلى ثلاثة أقوال وهي ؟اليمين والشاهد، هل هو الشاهد، أم اليمين، أم بهما معا

  :؛ لأن اليمين جاءت لتكمل نصاب الشهادة بأن القضاء بهما معا 1قال الشافعيةالقول الأول
ينة الشهادة تنا الحق ببلا بد منها مع اليمين، فبها مع الشاهد أثب فلذلك -وهو شاهدان-الحقيقي 
 جراءات المتبعة لها.بكافة الا

  :بأن القضاء بالشاهد فقط، واليمين لتأكيد الشهادة والاحتياط؛ لأن  2وذهب الحنابلةالقول الثاني
 ادة.د الشهيالشهادة هي الأصل كبينة للدعوى فلذلك كان الاحتجاج بها واليمين لتأك

  :جود الشاهد لرجحان كفة المدعي و ؛ لأن ليمين فقطبأن القضاء با 3ذهب المالكيةالقول الثالث
عن كفة المدعى عليه، وعليه كما بينا سابقا بأن اليمين هي لمن قوي جانبه، وفي هذه الحالة قوي 

 جانب المدعي بوجود شاهد فلذلك يحلف اليمين ويستحق ما ادعاه.

  -ي الأصلف- االذي ذكرناه نرى بأن القول الأول هو أفضل الأقوال؛ لأن اليمين أقررناه بعد هذا العرض     
فحالها  ،، فلذلك لا يمكن ألا نعتبرها من أصل البينةعضد النقص وإتمام النصاب للمقدار المقرر شرعال

الشاهد  باليمين لأجلحال الشاهد الثاني، كما أن الأخذ باليمين بدون الشهادة غير مستصاغ؛ لأننا أتينا 
 الواحد لنقويه ونجعل الشهادة كحالها الأصلي فلذلك كان من الملزم ألا نترك الشهادة. وبالله التوفيق.

 

 

 
                                                             

 .328، ص1، جتبصرة الحكامابن فرحون،  1
، تحقيق: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصاره (،  822أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز )ت:الحسيني، تقي الدين  2

 .570م(، ص 1224) 1علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط
 .312، ص1، جالطرق الحكميةابن القيم،  3
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 .مع الشاهد اليمينب ما يحكم فيه: نيالمطلب الثا

ما يؤول و باليمين مع الشاهد في الأموال  يحكم على أنهالقائلون بجواز اليمين مع الشاهد اتفق الفقهاء     
"قضى  أن رسول الله ، بدلالة حديث ابن عباس 1، ولا يجوز الحكم بهما في الحدودإليه المال

  باليمين مع الشاهد" قال راوي الحديث "في الأموال"

 واختلفوا فيما عدا هذا إلى أقوال ثلاثة للعلماء مروية:    

  :يضاف إلى الأموال القصاص وحقوق الأبدان كالنكاح والطلاق. 2الظاهريةقال القول الأول 

جواز اليمين مع الشاهد جاءت  ب إليه إلى أن الأحاديث الدالة علىزم على ما ذهاستدل ابن ح   
عامة فلم تحدد نوعا معينا فقط وترد الأشياء الأخرى، كما قاس ابن حزم القصاص والأبدان على الأموال 

ما فكما يجوز الحكم بهوهي الحق، فكل من القصاص والأموال حقوق للمدعي بعلة مشتركة بينهما 
 .3كم بهما في القصاص والأبدانفي المال يح

ولكن المتأمل في قول ابن حزم يجد فيه خللا فكيف يقول بأن الأحاديث جاءت عامة ولم تحدد     
 وقد جاء في الأحاديث من كلام الصحابة أنها في الأموال؟. 

  :في الأبدان لا  -بالإضافة إلى المال وما يؤول إليه-يجوز الحكم بهما  4قال الزيديةالقول الثاني
 القصاص.

ي هذا ف واستدلوا بنفس استدلال ابن حزم في القياس بالنسبة للأبدان، غير أن القصاص لا يدخل   
 .5اس عليهمادرأ بأي شبهت وجدت بخلاف الأموال والأبدان فلا يقالقياس؛ لأن القصاص ي

                                                             
 .321، ص1، جتبصرة الحكامابن فرحون،  1
 .420، ص8، جالمحلىابن حزم،  2
 .420، ص8، جالمحلىينظر، ابن حزم،  3
 .404، ص5، جالبحر الزخارالمرتضى،  4
 .404، ص5، جالبحر الزخارينظر، المرتضى،  5
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  :إلى أنه لا يحكم باليمين مع الشاهد  4والإمامية 3والحنابلة 2والشافعية 1قال المالكيةالقول الثالث
 .فقط إلا في المال وما يؤول إليه

استدل أصحاب هذا الرأي بحديث ابن عباس المذكور آنفا حيث نص الراوي على أن الحكم بهما    
 .5في الأموال

فقيل  ،كما اختلف الفقهاء في الحكم بهما فيما ليس بمال ولكن فيه جوانب مالية كالوكالة والوصية    
 .1يحكم بهما في هذه الأشياء وقيل لا يحكم بها

 المطلب الثالث: ما يحكم فيه بيمين الاستظهار.

 ىلكن يستثنفي الأصل العام، و  لا يجوز الحكم باليمين بعد اثبات الدعوى ببينة بأنهسابقا  كما بينا      
 7من هذا الأصل بعض الحالات التي يجوز الحكم فيها بيمين الاستظهار، وهي من باب الاستحسان

 :بعض ما يحكم به بيمين الاستظهار فيما يلي لأسباب متعلقة بها، وسنبين

 ي الدعوى ف وجوب توجيه يمين الاستظهارالقائلون بمشروعية يمين الاستظهار في  8اتفق الفقهاء
؛ لأن المدعى عليه )الميت( إن كان حيا سيحضر وربما يدافع الدعوى المتعلقة المتعلقة بالميت

                                                             
، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد الكافي في فقه أهل المدينةه (،  413أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )ت: القرطبي،  1

  .211، ص2م(، ج1280ه /1400) 2ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط
 .8، ص7، جالأمالشافعي،  2
 .121، صالطرق الحكميةابن القيم،  3
 .211، ص2، جالإسلامشرائع الحلي،  4
 .23انظر، ص 5
 .327، ص1، جتبصرة الحكامابن فرحون،  1
 .312، ص13، جشرح النيلأطفيش،  7
، مجلة الأحكام العدلية. لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، 330، ص2، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  8

، دار ابن السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاره (، 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله )ت: . الشوكاني، 354ص
 . 282، صالمختصر النافعالحلي، . 113، ص4، دت، ج1حزم، ط
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به، فبما أنه مات يقوم القاضي مقامة ويحل ف المدعي يمين الاستظهار تأكيدا لما قدمه من أدلة 
 .1وأنه ما تنازل عن حقه ولا وهبه للميت

 ة يجدها مهمة جدا؛ لأن المال الذي يدعيه المدعي قد تعلق بورثةالناظر إلى هذه الحال وحقيقة       
عالى على وقد شدد الحق ت، وقد يكون منهم قاصر فوجب التأكد والتثبت في هذه الدعاوى المدعى عليه،

 .التلاعب بأموال الأيتام

  ،لى عأمرها بيدها، وأشهد  وقد جعل إن غاب عنها زوجها مدةوذلك دعوى نفقة الزوجة الغيابية
فأرادت الأخذ بشرطها عند الأجل، وأثبتت عند الحاكم الزوجية والغيبة واتصالها  ،ذلك وغاب

وأنه غاب أكثر من المدة التي  والشرط بذلك فلا بد أن تحلف أنها ما تركت ما جعله بيدها
 .2شرطها

نقتصر على هذه المواضع التي ذكرها العلماء، غير أننا نقول بأن تحديد المواضع التي يحلف فيها      
المناسب  يضبط هذه المسألة، والضابطالمدعي يمين الاستظهار ليس بالسليم، وعليه لا بد أن نحدد ضابطا 

 .4عند وجود التهمةوتشرع  3كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمرهو أن  

 ، بلا تحديد لأنواع معينة من الدعوى.فإذا وجدنا التهمة في الدعوى جاز توجيهها للمدعي     

 رأي قانون الإثبات العماني. ◙

جعل  يمين الاستظهار، إلا أنهلم يتطرق قانون الإثبات العماني إلى أنواع معينة من الدعوى لتوجيه     
 .لي دليأ يكون ف ي الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية منو ألا وه ليمين المتممةتوجيه ابط اض

                                                             
دعوى  مكما هو معلوم بأن الحنفية لا يجوزون يمين المدعي، لذلك قال أبو حنيفة بعدم جواز توجيه اليمين على المدعي الذي قد  1

ي، أبو عبد الله محمد بن البابرتعلى الميت بعد إثباتها بالبينة للحديث "البينة على المدعي..." فبما أنه أقام البينة فلا يمين. ينظر، 
ونرد عليه بما ذكرناه بعد القول  .172، ص8، دار الفكر، بيروت، دط، دت، جالعناية شرح الهدايةه (، 781محمد بن محمود )ت: 

 من أهمية صون مال اليتيم.
 .334، ص1، جتبصرة الحكامينظر، ابن فرحون،  2
 .334، ص1، جتبصرة الحكامابن فرحون،  3
 .312، صوسائل الإثباتالزحيلي،  4
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للمحكم  ة ف ي أي   ة ح   الة ك  انت عليه ا الدعوى أن توجه اليمين المتممة من  ( "77جاء في المادة )فقد     
حكم به، يتلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها ف ي موضوع الدعوى أو ف ي قيمة ما 

 1"ي دليلأ ويشترط ف ي توجيه هذه اليمين ألا يكون ف ي الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من

لتح   دي د قيم  ة إلى الم دعي اليم   ين المتمم   ة يج  وز للمحكم   ة أن ت  وج  ه  لا( "78كما جاء في المادة )     
لف عليها يمة التي يحالق تحدد أن وللمحكمة أخرى، بطريقة القيمة هذه تحديد ستحالإذا ا إلاالمدع  ى ب ه 

 .2"المدعي

                                                             
 (.77، المادة )18، صقانون الإثبات العماني 1
 (.78، المادة )12، صقانون الإثبات العماني 2
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 جيهه.تو كيفية و  ، تعريفه وآثارهرد اليمين على المدعي :لثالفصل الثا

 مشروعيته.تعريف رد اليمين و  المبحث الأول:

 .تعريف رد اليمين لغة المطلب الأول:     

 اصطلاحا.تعريف رد اليمين  المطلب الثاني:     

 مشروعية رد اليمين. المطلب الثالث:     

 .وحالات تعذر رد اليمين رد اليمينآثار  المبحث الثاني:

 .آثار رد اليمين المطلب الأول:     

 الحقوق المتعلقة برد اليمين. المطلب الثاني:     

 تعذر فيها رد اليمين.حالات ي المطلب الثالث:     

 توجيه رد اليمين والنكول عنه.كيفية  المبحث الثالث:

 توجيه رد اليمين.كيفية  المطلب الأول:     

 شروط واجراءات توجيه رد اليمين. المطلب الثاني:     

 النكول عن اليمين. المطلب الثالث:     
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 تمهيد:    

رد  بقة، وهوي تعتبر امتدادا لبينة سافي هذا الفصل نتحدث عن النوع الثالث من أنواع يمين المدعي الت    
 اليمين.

ويعتبر رد اليمين من الأيمان المهمة التي تحتاج إلى بحث؛ لأن فيها كلام كثير بين أهل العلم، وهذه     
"النكول"، وبعد ــ بـويسمى هذا  ،اليمين تنشأ بعد أن يمتنع المدعى عليه من حلف اليمين التي وجهت إليه
 ه، وإن امتنع سقطت دعواه، وفيهذا يتم رد هذه اليمين إلى المدعي ليحلف، فإن حلف استحق ما ادعا

ورأي قانون الإثبات العماني في ذلك، والله  ،اله العلماء في هذه المسألةذا الفصل سنحاول بيان ما قه
 الموفق لما فيه خير.
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 .وآثاره تعريف رد اليمين ومشروعيته المبحث الأول:

 تعريف رد اليمين لغة. المطلب الأول:

( صرفه. امَرَدًّ ( و )مَرْد ود ا( بالكسر و )ردَِّة  ( و )رَدًّا( عن وجهه يرده )رَدَّه  )جاء في مختار الصحاح "      
لى ( إرَدَّه  ( عليه الشيء إذا لم يقبله وكذا إذا خطأه. و )رَدَّ و ) .(١١)الرعد،  َّ سخسح سج خم ُّ  تعالى قال الله

 ١"نه أي الِرتداد.بالكسر اسم م )الر دَِّة (( و الْم رْتَد  ( الرجوع ومنه )الِِرْتِدَاد  )و..( إليه جوابا رجع.دَّ منزله و )رَ 

 اصطلاحا.تعريف رد اليمين  المطلب الثاني:

 ف رد اليمين بعدة تعاريف منها:ر ِ ع     

 "2اليمين المردودة "هي يمين المدعي بعد نكول خصمه 

 إليه أولِ.فهي يمين يحلفها المدعي بعد نكول المدعى عليه من اليمين التي وجهت     

عترض على هذا التعريف بأنه لم يبين من له حق التوجيه لهذه اليمين، كما أنه قصر التعريف رد وقد ن   
 اليمين على المدعي مع أنه يمكن توجيهها إلى المدعى عليه.

 3"لتي تطلب من المدعي بعد نكول المدعى عليه عنهاجاء أيضا "هي اليمين ا 

 من اليمين التي وجهت إليه أولِ بعد نكول المدعى عليهمين تطلب من المدعي هي ي   

مكن أن يطلبها المدعي عليه وهذا الأمر غير لِزم؛ فيعترض على هذا التعريف بأنه اشترط في اليمين ن   
 للقاضي أن يوجه اليمين من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصم.

                                                             
، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاحهـ(، 666الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ت:  ١

 ، مادة )ردد(.١2١م(، ص١111هـ / ١221) 5المكتبة العصرية، بيروت، الدار النموذجية، صيدا، ط
، تحقيق: مكتب البحوث الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعه(، 199الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب )ت:  2

 .626، ص2بيروت، دط، دت، ج –دار الفكر، دار الفكر  -والدراسات 
 .١12، صالطرق الحكميةابن القيم،  3
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 بأنها "هي اليمين التي يوجهها القاضي إلى أحد الخصمين بعد نكول خصمه عن أدائها،  كما عرفت
 ١ولو لم يطلب الخصم ذلك"

سواء كان  ،إلى أحد الخصمين لأنه هو الذي يوجه رد اليمين باتفاق الفقهاء ؛هي يمن يوجهها القاضي   
المدعي أو المدعى عليه، بعد نكول الأول عن اليمين الحاسمة التي وجهت إليه، سواء طلب الناكل أو لم 

 يطلب

 وهذا التعريف هو الذي نختاره ونراه أقرب إلى الدقة من التعاريف التي ذكرناها سابقا.   

 لم يتطرق قانون الإثبات العماني إلى تعريف رد اليمين. ◙

 مشروعية رد اليمين. :لثالمطلب الثا

  سنبينها مع الأدلة والِعتراضات. ،2اختلف الفقهاء في مشروعية رد اليمين إلى أربعة أقوال   

  :إلى جواز توجيه اليمين إلى  9والإمامية 6والزيدية 5والمالكية 2والشافعية 3ذهب الإباضيةالقول الأول
 .النكول فقط، ولِ يحكم بمجرد المدعي بعد ثبوت نكول المدعى عليه

 واستدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:   

 

 

                                                             
 .256، صاليمين القضائيةد. جميل فخري،  ١
ديث، فهل هنا الح فيما يظهر لنا أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ناشئ عن اختلافهم في الحديث "البينة على المدعي" 2

 أو لدعوى محددة. للقسمة، أو لمن قوي جانبه،
، تحقيق: محمد بن صالح الورد البسام في رياض الأحكامهـ(، ١223الثميني، ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم )ت:  3

 . ١63م(، ص١165هـ/١215الثميني، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، دط، سنة النشر )
 .222، ص6، جمغني المحتاجالشربيني،  2
يد الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ز ه(، ١١26النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا )ت:  5

 .١91، ص2م(، ج١115هـ / ١2١5، دار الفكر، بيروت، دط، سنة الطبع: )القيرواني
 .211، ص2ج، البحر الزخارالمرتضى،  6
 .2١2ص، 2شرائع الإسلام، ج الحلي، 9
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 .١أولِ/ من الكتاب العزيز    

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ُّ تعالى  الله قول     

 ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ

 (١16)المائدة،  َّ ته

وإنما  ،الآية نصت نصا صريحا لرد اليمين بعد اليمين الأولى، ولِ يحلف اليمين مرة أخرى وجه الدلالة:    
فيها تحويل لليمين، وكذلك اليمين المردودة فيها تحويل لليمين من جانب إلى ، كما بردها إلى المدعي

 .2جانب آخر

 لم كيُّ وقد اعترض على هذا الدليل بأن الآية التي استدل بها أصحاب هذا الرأي منسوخة بآية     

 فلا يمكن الِستدلِل بها. (262)البقرة،  َّلي لى

كما اعترضوا بأن الآية تفيد رد اليمين من الشاهدين الأوليين إلى الشاهدين الأخرين، وهذا يخالف رد      
 والمدعى عليه.اليمين التي تقع بين المدعي 

ورد عليهم أن الآية في عمومها تفيد رد اليمين، فبما أنها أفادت الرد على العموم فيدخل فيها الرد الواقع      
 بين المدعي والمدعى عليه.

ولكن النسخ الذي لحق هذه الآية نسخ جزئي لِ نسخ   -وبلا شك-ورد عليهم بأن النسخ حاصل      
بقى الأحكام  فعليه تلِ يوجد نسخ، لكافر على المسلم، أما في باقي الآية كلي؛ فالنسخ وقع في شهادة ا

. كما أن نفس هذا الأمر موجود في بعض الآيات التي هي جائزة فيدخل فيها رد اليمين            كما 
  مح مج لي لى لم لخ ُّ الزانية قال تعالى  ، فمثلا في مسألة حبسلحقها نسخ

 يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج ميمى مم مخ

 فنسخ الحبس وبكن بقي حكم أربعة الشهود لم يتغير. (١5)النساء،  َّ يم  يخ

                                                             
 .223، ص6، جمغني المحتاجانظر، الشربيني،  ١
 .223، ص6، جمغني المحتاجانظر، الشربيني،  2
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 ثانيا/ من السنة النبوية.    

 ١رد اليمين على طالب الحق" "أن رسول الله عن ابن عمر /١   

ن عليه، كما أعي بعد نكول المدعى دالحديث واضح في جواز توجيه اليمين للم وجه الدلالة:     
وإنما رد اليمين للمدعي بعد نكول المدعى عليه، ولو كان النكول يعتبر  ،لم يحكم بالنكول فقط الرسول

 .2لحكم به الرسول -مع اعتباره مرجح للمدعي–

خرجا إلى خيبر،  6ومحيصة 5أن عبد الله بن سهل  2ورافع بن خديج 3عن سهل بن أبي حثمة/ 2    
من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله 

وهو أكبر  -قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة 
 "كبر كبر"لمحيصة:  نبيان بخيبر، فقال الوعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي ك -منه 

دوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا إما أن ي": رسول الله يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال
 لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله ، فكتب رسول الله"بحرب

                                                             
، رقم 36١، ص5ج أبي موسى الأشعري إلى كتاب عمر باب وقف المساجد والسقايات،  ، سنن الدارقطنيأخرجه الدارقطني،  ١

المستدرك على هـ(، 215أخرجه النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد )ت:  (.2211الحديث )
، 2كتاب الأحكام، ج  م(،١111/ ه١2١١) ،١طبيروت،  دار الكتب العلمية،، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الصحيحين

 (.9159، رقم الحديث )١١3ص
هـ ١212) ١، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، ط«شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»فقه الإسلام ، عبد القادر شيبة الحمد 2

 .١١9-١١6، ص١1م(، ج١162/ 
خلافة وله أحاديث مات في هـ، 3سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني، صحابي صغير، ولد عام  3

، تحقيق: محمد عوامة، تقريب التهذيبهـ(، 652أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )ت: . العسقلاني، معاوية
 .2653، رقم الشخصية 259م(، ص١166ه / ١216) ١سوريا، ط –دار الرشيد 

رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري )أبو عبد الله، ويقال: أبو رافع المدني(، صحابي جليل، أول مشاهده  2
 .١66١، رقم الشخصية 212، ص تقريب التهذيبأحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك. العسقلاني، 

مة المزني، والد علقمة، وقيل هو عبد الله بن عمرو بن هلال، صحابي نزل البصرة، وكان أحد عبد الله بن سنان بن نبيشة بن سل 5
 .3392، رقم الشخصية 319، صتقريب التهذيبالبكائين، يكنى عبد الله بن سهل أبو ليلى. العسقلاني، 

ي ي، أبو سعد المدني، صحاببن مسعود بن كعب الخزرج -بضم الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية وقد تسكن-محيصة  6
 .65١1، رقم الشخصية 523، صتقريب التهذيبمعروف. العسقلاني، 
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مين، ، قالوا: ليسوا بمسل«أفتحلف لكم يهود؟»قالوا: لِ، قال: ، "أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟"
 "١من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني منها ناقة فوداه رسول الله

رد اليمين للخصم الآخر بعد امتناع الأول من الحلف، فعليه يجوز توجيه  أن النبي وجه الدلالة:    
 .2اليمين للمدعي بعد نكول المدعى عليه

اعترض عليهم بأن هذا الحديث جاء على خلاف الأصل، إذ الأصل البينة على المدعي واليمين على      
ذي فال ،ث جاء بعكس هذافيحلف المدعى عليه وإن نكل ردت للمدعي، ولكن الحدي ،المدعى عليه

 .3امتنع هو المدعي وليس المدعى عليه

 2فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود" يينبدأ بالأنصار  / عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله3    

 .5رد اليمين بعد امتناع من وجبت عليه أولِ أن الرسول وجه الدلالة:    

 جواز رد اليمين بعد نكول من وجهت إليه اليمين أولِ:ومما جاء من الآثار الدالة على      

                                                             
، رقم الحديث 95، ص1ج كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه،  صحيح البخاريأخرجه البخاري،  ١

، ١212، ص3باب القسامة، جكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ،  صحيح مسلم، بلفظ قريب . أخرجه مسلم9١12
 .١661رقم الحديث 

 .222، ص2، جالفواكه الدوانيينظر، النفراوي،  2
 .252، ص6، جالمحلىينظر، ابن حزم،  3
هـ،   ١211عام النشر: ، دار الكتب العلمية، بيروت، المسندهـ(، 212الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس )ت:  2

 .١53كتاب اليمين مع الشاهد الواحد، ص
، تحقيق: أبو بكر وائل محمَّد بكر شرح مسند الشافعيه(، 623عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم )ت: القزويني، أبو القاسم  5

 .266، ص2(، جم2119هـ / ١226) ١زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الِإسلامية إدارة الشؤون الِإسلامية، قطر، ط
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فلما تقاضاه قال: "  ،سبعة آلِف درهم استقرض من عثمان بن عفان  2أن المقداد" ١/ عن الشعبي١ 
فقال  ،فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلِف درهم ،فخاصمه إلى عمر  ،إنما هي أربعة آلِف

: أنصفك " فأبى أن فقال عمر  ،فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلِف، المقداد: إنما هي أربعة آلِف
 3"فقال عمر: خذ ما أعطاك ،يحلف

أن اليمين توجهت أولِ إلى المقداد فامتنع، ثم ردها إلى عثمان، فأقر عمر هذا الصنيع  وجه الدلالة:     
 .2فقضى عمر برد اليمين ولم يكتف بالنكول

 ، وبهذا لِ يدخل في رد اليمين5رد من غير نكول وعورض الحديث بأن فيه     

 ثالثا/ من الإجماع.    

ل الإجماع على جواز رد اليمين إلى أحد الخصمين بعد نكول خصمه من فعل الصحابة الكرام  نق     
وعلي بن أبي طالب وغيرهم، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة على بن عفان كعمر بن الخطاب وعثمان 

 .6هذا الفعل

                                                             
عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، ابو عمرو: راوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة  ١

م(. اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم. وكان ضئيلا  92١ - 621هـ /  ١13 - ١1بالكوفة )
لد لسبعة أشهر. وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولِ حدثني رجل بحديث إلِ حفظته. وهو من نحيفا، و 

له. نسبته واختلفوا في اسم أبيه فقيل: شراحيل وقيل: عبد الوشاعرا،  رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها،
، دار العلم الأعلامهـ(، ١316الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت: إلى شعب وهو بطن من همدان. 

 . 252-25١، ص3م(، ج2112) ١5للملايين، ط
م( ، صحابي، من الأبطال. هو أحد  653 - 569هـ /  33 -ق هـ  39المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة البهراني ) 2

السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله، سكن المدينة. وتوفي على مقربة منها، فحمل 
، 9، جالأعلاملي، الزرك. 6661، رقم الشخصية 525، صتقريب التهذيبالعسقلاني، حديثا. انظر،  26إليها ودفن فيها. له 

 . 262ص
  .21921، رقم الحديث 3١1، ص١1النكول ورد اليمين جباب  كتاب الشهادات،،  السنن الكبرىأخرجه البيهقي،  3
، تحقيق: محمد بو خبزة، دار الذخيرةه(، 662أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن )ت: ينظر، القرافي،  2

 .99، ص١١م(، ج١112) ١ط الغرب الإسلامي، بيروت،
 .231، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني،  5
 .626، ص2، جالإقناعينظر، الشربيني،  6
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 رابعا/ من المعقول.     

ذكرنا في أكثر من موضع بأن اليمين هي لمن قوي جانبه، وفي هذه الحالة جانب المدعي أقوى من      
 جانب المدعى عليه بعد نكوله؛ لأن النكول يقوي جانب المدعي عن جانب المدعى عليه.

دعى في بعض الأحوال لِ يحلف الم كما أن النكول لِ يعتبر دليلا قطعيا على كذب المدعى عليه؛ إذ     
وإنكاره  عهد يكون المدعى عليه في حقيقة دفتنزها وابتعادا عن اليمين، وق -كان صادقا في دعواهوإن  –عليه 

للدعوى كاذبا ولكن لِ يحلف اليمين الكاذبة أو الغموس، فبهذا لِ نحكم بالنكول مباشرة وإنما نرد اليمين 
م حجة ضعيفة لِ تكفي لِبتناء الحكم عليها، وبضاليمين. كما أن النكول الخصم الآخر ثم نحكم برد  إلى

 يمين المدعي تقوى ويمكن الحكم عليها. 

  :إلى الحكم بمجرد النكول ولِ يلجأ إلى رد اليمين إلى الخصم الآخر. ١ذهب الحنفيةالقول الثاني 

 واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من السنة والإجماع والمعقول.     

 أولِ/ من السنة.     

لو يعطى الناس بدعواهم، لِدعى ناس دماء رجال وأموالهم، قال: " أن رسول الله عن ابن عباس      
 2"اليمين على المدعى عليه ولكن

جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه دائما ولِ يشاركه أحد  أن النبي وجه الدلالة:      
 .3فيها وهذا الأمر قسمة والقسمة تنافي الشركة، فلا يمكن رد اليمين إلِ المدعي وإلِ خالفنا الحديث

بأن اليمين على المدعى  ورد عليهم بأن الحديث بين بأن اليمين لمن قوي جانبه، وقد بين الرسول     
 .2الأصل براءة الذمةإلى الظاهر و عليه لأن جانبه أقوى من المدعي؛ لأنه يستند 

 

                                                             
 .231، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني،  ١
 .١1ص سبق تخريجه. 2
 انظر مطلب يمين المدعي في لفصل الأول من هذا البحث. 3
 ذكرناه في أكثر من موضع سابقا في البحث. 2
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 من الإجماع. ثانيا/     

ورد عن مجموعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وعثمان وبعض التابعين بأنهم يحكمون بنكول      
 .١، فيكون إجماعا منهمالمدعى عليه ولم يعترض عليهم أحد من الصحابة

 رد عليهم بأن هذا الإجماع مخالف لما ثبت عنهم بأنهم يحكمون برد اليمين إلى المدعي كما بيناون     
 ذلك في أدلة أصحاب القول الأول.

 ثالثا/ من المعقول.     

ستحقاق، أن اليمين هي للدفع لِ للار إقرار منه بثبوت الحق للمدعي، كما بأن نكول المدعى عليه يعت     
 .2وأيضا نكول المدعى عليه قرينة واضحة على استحقاق المدعي للحق

لأمر بر إقرار منه بثبوت الحق للمدعي؛ لأن هذا اتلنكول لِ يعورد عليهم بأن امتناع المدعى عليه عن ا     
 فقد يمتنع المدعى عليه عن اليمين تورعا وابتعادا عن اليمين فهل نقول بأنه مقر بطلب الخصم؟ ؛ردغير مطَّ 

 .إثبات الحق للمدعي منه إلى رد اليمينكما أن النكول قرينة ظنية لِ تصل إلى      

  :وإنما بإجبار من  ،إلى أنه لِ يحكم بمجرد النكول ولِ برد اليمين 3الظاهريةذهب القول الثالث
 .أو بإقراره بالحق بأدب واحترام للحلف توجهت إليه اليمين

 واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع:     

 كيم.أولِ/ من الكتاب الح     

 لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج ُّ قال تعالى      

 (2)المائدة،  َّ مج له

                                                             
 .231، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني،  ١
 .231، ص6، جبدائع الصنائعينظر، الكاساني،  2
 .223، ص6، جالمحلىابن حزم،  3
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فقد  ،الشخص على الحلف وتركه بنكوله وقد أوجب الله تعالى له اليمين من لم يساعد وجه الدلالة:     
 .١أعانه على الإثم والعدوان والله تعالى يأمر بالتعاون على البر والتقوى

لعدالة عن يوقف الأشخاص؛ لأنه عترض عليه بأن عدم الحكم بالنكول أو برد اليمين فيه ضرر باون     
 كم في لقضية مباشرة.الح

 ثانيا/ من السنة النبوية.     

  عن ابن عباس أن رسول الله " :لو يعطى الناس بدعواهم، لِدعى ناس دماء رجال  قال
 2" اليمين على المدعى عليه وأموالهم، ولكن

بين الحديث بأن المدعي لِ يعطى بمجرد دعوى قدمها وإنما عليه إثبات ذلك بأدلة،  وجه الدلالة:     
 .3ولو أعطيناه شيئا بمجرد نكول خصمه فقد أعطيته بدعواه وهذا ينافي الحديث

كما أن اليمين هي فقط للمدعى عليه إلِ ما استثني بدليل صحيح كاليمين مع الشاهد وغيرها، فلو      
 المدعي فقد خالفنا نص الحديث المذكور. رددنا اليمين إلى

نرد على هذا الِستدلِل بأن اليمين هي بينة للمدعي بعد نفاذ ما عنده من بينات، فلو نكل الخصم      
 وردت إليه وحلف فقد ثبت حقه بدليل صحيح وليس بمجرد دعوى.

حب الحق، والوقوع دليل اليمين إلى صا كما أن رد اليمين قد ثبت بدليل صحيح، وقد رد الرسول     
 الجواز كما يقال.

  عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم" :
 2يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"

                                                             
 .226، ص6، جالمحلىابن حزم،  ١
 .١1ص سبق تخريجه. 2
 .255، ص6، جالمحلىابن حزم،  3
الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر باب بيان كون النهي عن المنكر من كتاب الإيمان، ،  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  2

، كتاب الغصب، باب نصر السنن الكبرىأخرجه البيهقي،  .21، رقم الحديث 61، ص١، جبالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
 .١١5١3، رقم الحديث ١59، ص6المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان، ج
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 .١باليدير هذا المنكر أتى بمنكر من المناكر فوجب تغين يالممتنع عن اليم وجه الدلالة:     

عترض عليه بأن الممتنع عن اليمين لِ يعتبر مرتكب لمنكر أو جريمة حتى تغير باليد والقوة، كما أن ون    
 د أو القوة.مامه ناس ولم يجبرهم على ذلك باليفقد نكل أ، هذا الأمر ينافي هدي النبي

 ثالثا/ من المعقول.     

قوبة ع الحق أو الحلف فإن امتنع عنها وجب إجباره بالقوةالمدعى عليه وجب عليه أمران إما الإقرار ب     
 .2له

عترض على هذا الِستدلِل بأن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات، وحبس المدعى عليه حتى يقر أو ن     
يحلف فيه مفسدة؛ لأنه قد يماطل وتتعطل مصالح الناس بهذا العمل، كما أن الضغط على المدعى عليه 

 اليمين المغموس ليخرج من ذلك الضغط والتهديد فتضيع بذلك حقوق الناس.قد يلجأ إلى 

  :إلى أن اليمين ترد في بعض الأحوال ولِ ترد في غيرها  3ذهب ابن تيمية وابن القيمالقول الرابع
 .حسبما يتحقق به المقصود منها

ترد  -هن الفعل صادرا منيكو  كأن-وتفصيل ذلك بأنه إذا كان المدعي يعلم بالمدعى به وصحة دعواه      
إليه اليمين في هذه الحالة، أما إذا كان المدعى عليه هو من يعلم بما ادعاه المدعي ولِ يعلم به المدعي 

 ولِ يلزم رد اليمين. ،حكم عليه في هذه الحالة بمجرد نكوله

الة الح بن حسفقد حكموا بكلا الأمري -رضوان الله عليهم–وقد استدلوا على هذا بفعل الصحابة       
؛ لأنهم عايشوه، كما أن القول بهذا الرأي فيه جمع لكل دعوى، والصحابة هم أفهم الناس بمقاصد النبي

   .بين القول الأول والثاني

 قول الجمهور عن الأقوال الأخرى لعدة أسباب أهمها: الأدلة ومناقشتها نرجحعرض الأقوال و بعد      

 ة.هور عن أدلة أصحاب الأقوال الثانيقوة الأدلة التي استدل بها الجم 

                                                             
 .226، ص6، جالمحلىابن حزم،  ١
 .956، صالجرارالسيل ينظر، الشوكاني،  2
 .99، صالطرق الحكميةانظر، ابن القيم،  3
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 دليل الوقوع، والوقوع دليل الجواز فقد ثبت بأن النبي .رد اليمين لصاحب الحق 
 .النكول قرينة ظنية لِ تقوى لإثبات الحكم فتحتاج إلى يمين المدعي لتقوى للإثبات 
  إلى الحق باطمئنان، بخلاف لو حكمنا بالنكول فإنه يصبح هناك ريبة في  سبب موصلرد اليمين

 الأمر؛ لأنه قد يمتنع المدعى عليه عن الحلف ترفعا ولو كان صادقا. 
 رأي قانون الإثبات العماني في رد اليمين. ◙

عن  لأجاز القانون توجيه اليمين إلى الخصم الآخر بعد توجيه اليمين لأي من الخصمين، فإن نك     
  .آخذا بذلك بقول الجمهور ،اليمين المردودة خسر دعواه وإن حلف استحق الدعوى

يجـــوز لكـــل مــــن الخصمين فــي أيـــة حـــالــة كانت عليها الـدعوى أن يوجه اليمـين  ( "69جاء في المادة )     
 ، على أنه لِ يجوز الرد إذامهالحاسمة إلى الخصم الآخر ... ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خص

. وللمحكمــة ليمينليه اخص من وجهت إشيشترك فيها الخصمان بل يستقل بها  انصبت اليمين على واقعة لِ
 .١أن تقــرر عـدم رجوع من وجه اليمين أو ردها متى قبل خصمه أن يحلف"

إليــه اليمـــين فنكـــل عنها دون أن كـــل مـــن وجهت  ( من قانون الإثبات العماني "95جاءت المادة )     
 .2يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه"

  

                                                             
 (.69، المادة )١9، صقانون الإثبات العماني ١
 (.95، المادة )١6، صقانون الإثبات العماني 2
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 وحالات تعذر رد اليمين. رد اليمينآثار  المبحث الثاني:

 آثار رد اليمين. المطلب الأول:

 :آثار رد اليمين فقها وقانونا. الفرع الأول 

 نذكرها على سبيل الحصر.لرد اليمين عدة آثار      

 .في الفقه 
، غير أن بعض الفقهاء جوز توجيه ١ليس للمدعى عليه أن يحلف بعد توجيه اليمين إلى المدعي .١

 اليمين للمدعى عليه إن رضي المدعي بذلك.
 .2بحلف يمين الرد يستحق المدعي ما ادعاه، وبامتناعه ونكوله يخسر دعواه .2
، وقال بعض الفقهاء يمكن أن 3بعد حلف المدعي يمين الردعدم سماع أي بينة من المدعى عليه  .3

 .2تسمع بينة المدعى عليه؛ لأن يمين الرد كالبينة فيمكن أن يأتي المدعى عليه ببينة تعارضه
 .في القانون 

. وهو ما أخذ به قانون الإثبات 5لِ يمكن لمن ردت إليه اليمين أن يردها مرة أخرى للخصم الآخر .١
 .6دعواه" سروكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خ( " ... 95المادة ) العماني حيث جاء في

 :أصل حكم رد اليمين. الفرع الثاني 

 بينة أو غير ذلك.الد بهذا الماهية الحقيقية لرد اليمين في الحكم، هل هي كالإقرار أو صنق     

 .حقيقة رد اليمين إلى قولين اختلف الفقهاء في    

                                                             
، دار الكتب لمختصر خليلالتاج والإكليل هـ(، 619محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي )ت: المواق،  ١

 .292، ص6م(، ج١112هـ/١2١6) ١العلمية، بيروت، ط
 .295، 6، جالتاج والإكليلينظر، المواق، . 23، ص١6ج، المصنف ينظر، الكندي، 2
 .222، ص6، جمغني المحتاجالشربيني،  3
دار إحياء التراث ، فة الراجح من الخلافالإنصاف في معر هـ(، 665المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان )المتوفى:  2

 .251، ص١١، دت، ج2العربي، ط
 .2١١، ص5، جالبحر الزخارالمرتضى،  5
 (.95، المادة )١6، صقانون الإثبات العماني 6
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  :القضاء بيمين الرد كإقرار الخصم. إلى أن ١الشافعيةذهب القول الأول 

ذا يدل على هبها إلى الحق، والإقرار يتوصل به إلى الحق، ففي ذلك أن هذه اليمين يتوصل وحجتهم      
 .2أن اليمين كالإقرار

-ارهكالشهادة والأدلة الكتابية وغي-ونعترض عليهم بأن كل البينات المقررة شرعا لإثبات الدعوى      
 ،فهل نجعلها في منزلة الإقرار؟ كلا؛ لأن الأدلة ما عدا الإقرار ظنية تحتمل الشبهة ،يتوصل بها إلى الحق

 بخلاف الإقرار فهو قطعي، فلا يمكن أن نعتبر القضاء برد اليمين كالقضاء بالإقرار.

  :حجة  يه، والبينةإلى أن رد اليمين كالبينة؛ لأن اليمين حجة للمدعى عل 3ذهب الزيديةالقول الثاني
 المدعي فيعتبر رد اليمين حجة يستحق بها المدعي دعواه.

تقديم المدعى عليه بينة بعد حلف المدعي لرد اليمين  الخلاف من هذا الِختلاف يتمثل عندثمرة       
بأن المدعي أبرئه من الحق أو ما شابه ذلك، فعلى القول الأول لِ تقبل؛ لأنه عندما حلف المدعي رد 

 داليمين كان بمثابة إقرار المدعى عليه فلا يمكنه أن يعارض إقراره، وعلى القول الثاني تقبل البينة؛ لأن ر 
   .ى عليه ببينة تخالف استحقاق المدعي لما طلبلمدعي فيأتي المدعاليمين بينة ل

  

                                                             
، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ(، 696أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: النووي،  ١

  .25، ص١2م(، ج١11١هـ / ١2١2) 3الإسلامي، بيروت، ط
 .222، ص6، جمغني المحتاجينظر، الشربيني،  2
 .2١١، ص5، جالبحر الزخارالمرتضى،  3
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 الحقوق المتعلقة برد اليمين. المطلب الثاني:

 بيمين الرد إلى قولين. اختلف الفقهاء فيما يحكم فيه     

  :إلى أن الحكم برد اليمين يصح في كل دعوى  3والإمامية 2الشافعيةو  ١الإباضيةذهب القول الأول
رفعت للقضاء للبت فيها ولِ تفريق بين دعوى ودعوى، سواء تعلقت بالمال وما يؤول إليه أو بالأحوال 

 الشخصية كالطلاق ونحوه.
  إلى أن الحكم برد اليمين يكون في الحقوق المالية وما يؤول  5والزيدية 2ذهب المالكيةالقول الثاني

ط، ولِ يحكم به في الأحوال الشخصية، حيث إنهم قاسوا النكول ورد اليمين إلى اليمين إليها فق
 .6مع الشاهد

 .أوسع للناس وأيسر عن القول الثاني هنختار القول الأول؛ لأن     

لم يتطرق قانون الإثبات العماني إلى أنواع الدعاوى التي يحكم فيها برد اليمين، إلِ أنه استثنى يمينا  ◙
خالفة م: اليمين المتعلقة بدعوى من الأيمان التي لِ يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وهي واحدة

رد اليمين؛ لأن اليمين الحاسمة لِ توجه في هذه  النظام العام والآداب، وعلى هذا لِ يمكن فيها
لِ و ناشئ بعد النكول من اليمين الحاسمة، فبما أنه لِ يوجد يمين حاسمة  رد اليمينالدعوى، و 

 نكول، لِ يوجد رد لليمين.

  

                                                             
 . ١96، صالعقد الثمينالسليمي،  ١
دار الكتاب ، أسنى المطالب في شرح روض الطالبهـ(، 126زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا )ت: السنيكي،  2

 .215، ص2الإسلامي، دم، دط، دت، ج
 .223-2١2، ص2، جشرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفريالحلي،  3
 . 292، ص6، جالتاج والإكليلالمواق،  2
 .2١1، ص5، جالبحر الزخارالمرتضى،  5
 .292، ص6، جالتاج والإكليلالمواق،  6
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 يتعذر فيها رد اليمين. حالات المطلب الثالث:

 ثناه لِ يحكم فيها برد اليمين أهمها:مست هناك عدة حالِت     

 .موت المدعي الذي لِ وارث له 

ا ف أحدل  هذا الدين، ثم مات المدعي ولم يخ إذا ادعى شخص على آخر دينا، فأنكر المدعى عليه     
يورثه، ثم و جِدَ في وصيته أن له حق دين على المدعى عليه، فأقام القاضي دعوى على المدعى عليه، ولِ 
 توجد لذلك بينة، فوجهت اليمين للمدعى عليه، إن حلف سقطت الدعوى، ولكن إن نكل عن اليمين

 .١يقضى عليه بنكوله مباشرة ولِ ترد اليمين في ذلك

 ادعاء الصبي المجاهد البلوغ. 

وادعى أحد الصبيان البلوغ بالِحتلام، فطلب  2هم للجهادج بعض الصبيان مع الذين سجل أسماؤ لو خر      
إن حلف يحلف على دعواه ف تسجيل اسمه في القائمة ليأخذ بعدها نصيبا من الغنائم، ففي هذه الحالة

لام لِ يطلع ة؛ لأن الِحت، وقيل لِ يحلف وتقبل دعواه مباشر ولِ ترد اليمين وإن نكل سقطت دعواه ،استحق
 .3مثل قول المرأة في الحيض فمثله عليه أحد غيره

 .دعوى القذف 

بالزنى، فإن وجهت اليمين إلى المقذوف بأنه لم يزن وحلف  هقذفأنه إذا ادعى شخص على آخر ب    
 .ويسقط الحد بالنكولفلا ترد اليمين إلى القاذف سقطت الدعوى، ولكن لو وجهت إليه ونكل 

  

                                                             
قيل يحبس حتى يقر؛ لأن في ذلك ضرورة  .216، ص2، جأسنى المطالبالسنيكي،  .21، ص١2، جروضة الطالبينالنووي،  ١

ر، نفس آثما بفعله. ينظ -إن كان جاحدا حقا-ومصلحة، وقيل يترك؛ لأنه لِ توجد بينة على ما يدعى ضده ويعتبر المدعى عليه 
 المراجع.

 ة الأخماس من الغنائم.لمرتزقة وهؤلِء لهم نصيب من الأربعيسمون ا 2
 .21، ص١2، جروضة الطالبينالنووي،  3



55 
 

 توجيه رد اليمين والنكول عنه.كيفية  المبحث الثالث:

 تمهيد:    

ت إليه عن كيفية توجيه رد اليمين بعد امتناع من وجه سنتحدث -بمشيئة الله تعالى-في هذا الفصل     
اليمين من الحلف، سواء عن المسؤول عن التوجيه، أو كيفية توجيه هذه اليمين فقا وقانونا، ثم بعد ذلك 

 نتحدث عن النكول عن هذه اليمين وما يترتب عليه في الفقه والقانون.

 توجيه رد اليمين.كيفية  المطلب الأول:

 المطلب عدة مسائل: في هذا    

o  :١اتفق الفقهاء القائلون بجواز رد اليمين إن أن الذي يوجه اليمين هو القاضيالمسألة الأولى 
، 2"رد اليمين على طالب الحق" جميعا أن رسول الله مستدلين بذلك بحديث ابن عمر 

 3الأيمان على يهود"الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد "بدأ  ل اللهولحديث سهل بن حثمة أن رسو 

 سواء بطلب الخصم أو بدونه. أن الذي وجه اليمين هو الرسول ووجه دلالة الحديثين:     

 رأي قانون الإثبات العماني. ◙

أجاز القانون لأي من الخصمين توجيه اليمين المردودة للخصم الآخر لكن عن طريق القاضي، جاء      
 2..."مهاليمين أن يردها على خصولمن وجهت إليه ...  ( "69في المادة )

o  :اليمين هو  إلى أن الذي تتوجه إليه رد اليميناتفق الفقهاء القائلون بجواز توجيه المسألة الثانية
الحق  "رد اليمين على طالب الحق" وطالب للحديث الذي ذكرناه سابقا أن الرسول ؛5المدعي

 .هو المدعي
                                                             

 .211، صاليمين القضائية. د. جميل فخري، 215، ص2، جأسنى المطالبالسنيكي،  ١
 .56ص سبق تخريجه. 2
 .21933، رقم الحديث 319، ص١1باب النكول ورد اليمين، ج، كتاب الشهادات، السنن الكبرىأخرجه البيهقي،  3
 (.69المادة )، ١9، صقانون الإثبات العماني 2
 ،الروضة الندية شرح الدرر البهيةالقنبوجي، أبو الطيب صديق بن حسن علي الحسين، . 2١2، ص2، جشرائع الإسلامالخلي،  5

 .395، ص2تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، دط، دت، ج
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o  :وحجتهم في ذلك  ١يجوز توجيه رد اليمين إلى المدعى عليه قهاءفقال بعض الالمسألة الثالثة
واليهود هم المدعى  2الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود""بدأ  ل اللهحديث رسو 

 رد اليمين إلى المدعى عليه. عليه فالرسول
 رأي قانون الإثبات العماني. ◙

اء لمدعى عليه، جعلى ا ي ويمكن للمدعي أن يردهاأجاز القانون توجيه اليمين الحاسمة إلى المدع     
اسمة اليمـين الحيجـــوز لكـــل مــــن الخصمين فــي أيـــة حـــالــة كانت عليها الـدعوى أن يوجه  ( "69في المادة )

 3"مه... ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خص إلى الخصم الآخر

o  :كول القائلون بجواز توجيه رد اليمين بأن توجيه رد اليمين بعد ثبوت ناتفق الفقهاء المسألة الرابعة
"بدأ بالأنصاريين  الخصم الذي وجهت إليه اليمين أولِ، وحجتهم في ذلك حديث رسول الله

 فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود".

 .2ولاليمين بعد امتناع من وجهت إليه اليمين، وهذا نك رد النبي  وجه الدلالة:   

  

                                                             
 .125، ص2، جالكافيالقرطبي،  ١
 .56ص سبق تخريجه. 2
 (.69، المادة )١9، صقانون الإثبات العماني 3
 .56انظر ص 2
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 شروط واجراءات توجيه رد اليمين. :المطلب الثاني

 .شروط واجراءات توجيه رد اليمين في الفقه الإسلامي 

يرفع المدعي الدعوى أمام القضاء، ثم يسأل المدعى عليه عن الدعوى هل يقر بها أم لِ، فإن أقر بها      
ان دعيه، فإن كالمدعي البينة على ما ييحكم ضده؛ لأن الإقرار سيد الأدلة، وإن أنكر الدعوى طلب من 

إلى  ، أما إن لم يكن للمدعي بينة يلجأهود ونحوه قدمها فإن ثبتت الدعوى حكم لهله بينة واضحة كالش
ب للمدعي، إنه لم يكن عنده الحق المطال ي اليمين فيوجه اليمين إلى المدعى عليهآخر بينة من البينات وه

دت اليمين إلى المدعي فإن حلف استحق ما ادعاه وإن نكل خسر فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ر 
 .دعواه

 .قانون الإثبات العماني في شروط واجراءات توجيه رد اليمين ◙

بين قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني إجراءات توجيه اليمين، فجعل التوجيه لأي     
 ردت إليه اليمين خسر دعواه.أحد فإن نكل ردت الدعوى، وإذا نكل من 

ن العادية أو جراءات توجيه اليميذكرناها في اكما بين بأن هذه اليمين ينطبق عليها نفس الأحكام التي      
( من 91،9١،92،93،92) المــــواد فـــي المقـــررة الأحكــــام علــيها ســريتف، الحاسمة كما تسمى في القانون

 قانون الإثبات العماني.

 النكول عن اليمين. الثالث:المطلب 

 تعريف النكول لغة واصطلاحا.أولِ/      

 :النون والكاف واللام أصل صحيح يدل على منع وامتناع، وإليه  جاء في مقاييس اللغة " النكول لغة
يرجع فروعه. ونكل عنه نكولِ ينكل. وأصل ذلك النكل: القيد، وجمعه أنكال، لأنه ينكل: أي 

 .١يمنع"

                                                             
 ، مادة )نكل(.293، ص 5، جمقاييس اللغةابن فارس،  ١
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: نَكَلَ الرَّج ل  عَنِ الَأمر يَـنْك ل  ن ك ولِ  إِذا جَب نَ عَنْه ، وَل غَةٌ أ خرى نَكِ  وجاء في لسان العرب "      لَ، وَي ـقَال 
يَتِ الْق ي ود  أنَْكَ  ...باِلْكَسْرِ، يَـنْكَل ، والأ ولى أَجود نها ي ـنْكَل الِ  لأَ الْوَاحِد  نِكْل وَي جْمَع  أيَضا  عَلَى أنَْكَال، وَس مِ 

 .١" بِهَا أَي ي منع

  :لم يخرج تعريف النكول اصطلاحا عن التعريف اللغوي.النكول اصطلاحا 

 2"أنا ناكل: المدعى عليه بعد عرض القاضي اليمين عليه أن يقول" :ف بأنهر ِ ع  

 نعترض على هذا التعريف بأنه تعريف وصفي.     

 3استنكاف الخصم عن حلف اليمين الموجهة عليه من القاضي" " :ف أيضار ِ وع       

 فهو امتناع من وجهت إليه اليمين عن الحلف، والِستنكاف يدخل الرفض الصريح أو السكوت.     

 .نه دقيق في الصياغةوهذا التعريف الذي نختاره؛ لأ     

 ثانيا/ كيفية تحقق النكول.     

 .5نذكرها بالمختصر 2يتحقق النكول بعدة مراحل     

 .عرض القاضي اليمين على الخصم .١

اتفق الفقهاء على أنه ينبغي عرض اليمين على من وجبت عليه، فلو امتنع عن اليمين بعد عرضها عليه      
يعتبر الشخص ناكلا، وعلى هذا الشرط يلزم توجيه اليمين من قبل القاضي فلو وجها أحد غير القاضي 

 ذلك أداء ولِ نكولِ.وحلف أو نكل لِ يعتبر 

 .بين القاضي حكم النكول للناكليأن  .2
                                                             

 ، مادة )نكل(.699، ص١١، جلسان العربابن منظور،  ١
 .223، ص6، جمغني المحتاجالشربيني،  2
 .١169، ص2ج ،م(١116هـ/١2١6) ١طدار القلم، دمشق، ، المدخل الفقهي العام، أحمد ا، مصطفىالزرق 3
هذه المراحل لثبوت النكول على من توجهت إليه اليمين، سواء التي وجهت أولِ، أو التي ردت بعد ذلك، فهذه المراحل تصلح  2

 للأمرين.
، دار الفكر، بيروت، المنهاج نهاية المحتاج إلى شرحهـ(، ١112شهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة )ت: الرملي،  5

 .361-359، ص6م(، ج١162هـ/١212ط أخيرة، )
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وفي هذا الشرط خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب إعلام الحالف أنه إن امتنعت عن اليمين      
اعتبرتك ناكلا عن اليمين، ومنهم من قال لِ يشترط إعلام الحالف بذلك فيكفي توجيه اليمين إليه ويحكم 

 ع.بنكوله إن امتن

 أن يكون النكول بغير عذر. .3

اتفق الفقهاء على أنه لو نكل الحالف عن اليمين بسبب عذر معتبر لِ يحكم بنكوله، وإنما المعتبر      
 في ذلك الِمتناع الذي لِ يكون بعذر مقبول شرعا.

 أن يتم النكول في مجلس القضاء. .2

د  يكون إلِ في مجلس القضاء، فلا بوهذا شرط بديهي؛ لأن توجيه اليمين وعرضها على الخصوم لِ     
 أن يكون امتناعه أمام القاضي وفي مجلس قضائه.

 أن يصدر حكم النكول من القاضي. .5

قال جماعة من الفقهاء لِ يعتبر النكول باتا إلِ بإصدار القاضي حكمه على ثبوت نكول من وجهت     
 ل نوعان:إلى أن النكو ر ثبوت النكول ويوقعه، وذهبت جماعة أخرى إليه اليمين؛ لأن القاضي هو من يقد ِ 

ل أنا ناكأو يقول:  أحلف، لِ :قول الحالفول حكمي، فالنكول الحقيقي هو أن يونك ،نكول حقيقي
ي هذه الحالة يعتبر النكول ثابتا ولِ يحتاج لإصدار الحكم من قبل القاضي بالنكول، ، فف١بصريح العبارة

هذه الحالة  يين ولِ يحلف ولِ يصرح بنكوله، ففهو أن يسكت من وجهت إليه اليمفكمي أما النكول الح
 يشترط صدور الحكم بالنكول عن طريق القاضي.

 .كلا، وخسر دعواهنا اعتبر المدعي  من توجه إليه رد اليمينيف بعد تحقق هذا الشروط     

 .علق الأحكام بالنكول مباشرةلم يتطرق قانون الإثبات العماني إلى شروط النكول، وإنما  ◙

 

 

                                                             
 .359، ص6ج ،نهاية المحتاج، الرملي ١
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 الخاتمة
بحمد من الله وتوفيقه انتهينا من هذا البحث، الذي حلقنا فيه بين أروقة كتب الفقهاء والقانون فيما      

ل منا صالح ، وأن يتقبيخص اليمين الموجهة للمدعي، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح
 .الأعمال

 وقد استنتجنا من هذا البحث نتائج عدة، أهمها:     

 .تعتبر بينة اليمين هي آخر مدار البينات.1

 . اليمين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.2

 . اليمين التي توجه للمدعى عليه هي الأصل، وتسمى في قانون الإثبات العماني )اليمين الحاسمة(.3

لأنه مخالف  ؛للمدعي المدعي، قال الحنفية لا يجوز توجيه اليمين. اختلف العلماء في مشروعية يمين 4
قوي  لأن اليمين تشرع لمن ؛، وقال الجمهور يجوز توجيه اليمين للمدعيحديث "البينة على المدعي"ل

 جانبه.

 . يقسم قانون الإثبات العماني اليمين إلى قسمين هما: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة، فالحاسمة هي5
 ولا تكون ملزمة للحكم. تي تقطع النزاع، والمتممة هي دليل إثبات أو نفي لتقوية أدلة أخرىال

، (66/2006بالمرسوم السلطاني رقم )صدر قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني . 6
 .تلفة التي يجوز اللجوء إليها لإثبات الحقوق والادعاءات أمام القضاءخالمالإثبات ظم هذا القانون أدلة ينو 

أبواب، يندرج تحت هذه الأبواب  6يتكون قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية العماني من . 7
 ، واليمين من البينات المهمة التي حظيت باهتمام في هذا القانون.( أدلة7ادة قانونية، وفيه )( م106)

أيمان المدعي التي تعتبر امتدادا لبينة سابقة ثلاثة أيمان هي: اليمين مع الشاهد، ويمين الاستظهار، . 6
 ورد اليمين.

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=703
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=703
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ادة على خلاف أصولي يتعلق بقاعدة الزياختلف الفقهاء في مشروعية يمين المدعي مع الشاهد )بسبب . 9
لجواز، الحنفية إلى المنع، وذهب الجمهور إلى ذهب الإباضية وا نص، والآثار الواردة في ذلك(، حيثال

 لأن يمين المدعي مع الشاهد ثبتت بنصوص قوية. من رأي الإباضية والحنفية؛ورأي الجمهور أرجح 

مع الشاهد في جواز يمين المدعي مع شهادة امرأتين، والراجح  اختلف الفقهاء القائلون بجواز اليمين. 10
 جواز ذلك.

جواز، الإباضية والشافعية والمالكية إلى الحيث ذهب  اختلف الفقهاء في مشروعية يمين الاستظهار،. 11
 التأكد.و وأرجح الأقوال هو الجواز لما فيه من الاطمئنان  إلى عدم الجواز، وذهب الحنابلة والظاهرية والإمامية

ل بيمين المدعي مع الشاهد، فقيل في الأموال وما يؤول إليه فقط، وقيفيه اختلف الفقهاء فيما يحكم . 12
 زيادة عليه حقوق الأبدان، وقيل يزاد على ذلك كله القصاص.

يمين كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بضابط الدعاوى التي يحكم فيها بيمين الاستظهار هو:   .13
 وتشرع عند وجود التهمة. ،على باطن الأمرالطالب 

يمين المدعي مع الشاهد الواحد آخذا بذلك بقول الإباضية الحكم بمنع قانون الإثبات العماني . 14
 والحنفية.

 أجاز قانون الإثبات العماني يمين الاستظهار آخذا بذلك بقول الجمهور.. 15

بلة الجواز، وخالف الحنفية والحنا الجمهور إلى اختلف الفقهاء في مشروعية رد اليمين، فقد ذهب. 16
 وقالوا بالمنع، والراجح جواز الحكم برد اليمين على المدعي.

 اختلف في الحقوق التي يحكم فيها برد اليمين، والراجح يحكم بها في كل دعوى رفعت للقضاء.. 17

 هناك بعض الحالات التي لا ترد اليمين فيها.. 16

 إليه اليمين استحق ما ادعاه، وإن نكل خسر دعواه.إن حلف من ردت . 19

 أجاز قانون الإثبات العماني الحكم برد اليمين.. 20

 لم يخرج قانون الإثبات العماني في مسائل يمين المدعي عن الفقه الإسلامي.. 21
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 أهم التوصيات:
 مي.بالفقه الإسلا اتهمقارنجودة في قانون الإثبات العماني و المو  الإثبات أدلة. بحث ما بقي من 1

 . شرح قانون الإثبات العماني، وبيان الخلاف الفقهي في كل دليل من الأدلة، فالشروح الموجودة قليلة2
  .الإسلامي ، وغير موسعة برأي الفقهجدا

 

 

 

 

 


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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .1
 .الكتب العلمية 

البهية في المسائل المرضية شرح نكت هـ(، الروضة 573ابن أبي يحي، جعفر بن أحمد )ت: .2
 1: د. المرتضى بن زيد المحطوري، مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي، صنعاء، طالعيون، تحقيق

 م(.2002هـ/1423)
، الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةهـ(، 751ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر)ت: .3

 دار إحياء العلوم، بيروت، دط، دت.قدم له وراجعه وعلق عليه الشيخ بهيج غزاوي، 
، الشرح الكبير على متن المقنعهـ(، 662ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد )ت:  .4

  دار الكتاب العربي، دط، دت.
بيروت، ط  –، دار صادر لسان العرب، هـ(711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )ت:  .5

 هـ(.1414) 3
المكتبة  ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، أبو مالك كمال بن السيد سالم .6

 م.2003التوفيقية، القاهرة، سنة النشر 
الشريعة الإسلامية طرق القضاء في الشريعة الإسلامية م(، 1945أحمد إبراهيم بك )ت:  .7

 1، تعليق واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط)الإثبات(
 م(.2012ـ/ه1432)

 -، مكتبة الإرشادشرح كتاب النيل وشفاء العليلهـ(، 1332اطفيش، محمد بن يوسف )ت  .6
 م(.1965هـ/1405) 3جدة، ط

، وزارة وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديثهـ(، 1332اطفيش، محمد بن يوسف )ت: .9
 م(. 1966هـ/1406التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، دط، سنة النشر )

نزهبة الألباء في هـ(، 577الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله )ت:  .10
 .م(1965هـ/1405) 3ردن، ط، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأطبقات الأدباء
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المحلى بالآثار في هـ(، 456الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم )ت: .11
 1، تحقيق: خالد الرباط وأحمد سليمان، دار ابن حزم، بيروت، طبالاختصار شرح المجلى

 م(.2016هـ/1437)
كفاية النبيه في شرح هـ(، 710الأنصاري، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي )ت:  .12

 م(.2009) 1، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتنبيه
، العناية شرح الهدايةهـ(، 766محمد بن محمد بن محمود )ت:  البابرتي، أبو عبد الله .13

 دار الفكر، بيروت، دط، دت.
تحفة الحبيب على شرح هـ(، 1221البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر )ت:  .14

هـ 1415، دار الفكر، بيروت، دط، تاريخ النشر )الخطيب/ حاشية البجيرمي على الخطيب
 م(.1995/ 

المحيط البرهاني في هـ(، 616حمود بن أحمد بن عبد العزيز )ت:البخاري، أبو المعالي م .15
ندي، دار ، تحقيق: عبد الكريم سامي الجالفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

 م(.2004هـ / 1424) 1الكتب العلمية، بيروت، ط
، دائرة الكبيرالتاريخ ه(، 256البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت:  .16

 المعارف العثمانية، حيدر آباد، دط، دت.

، تحقيق الشيخ صحيح البخاريهـ(، 256البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت:  .17
 م(.1996هـ/1419عبدالعزيز بن باز، دار الفكر، بيروت، سنة الطبعة )

، لوغ المرامتوضيح الأحكام من بهـ(، 1423البسام، عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح )ت  .16
 2الرياض، ط -أشرف على المراجعة بسام بن عبدالله البسام، دار الميمان

 م(.2009هـ/1430)
ه(، 354البستي، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ )ت: .19

 م(.1973/ ه1393) 1، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، طالثقات

غاية المأمول في علم الفروع م(، 2000هـ/1420ت البطاشي، محمد بن شامس ) .20
 م(.1965هـ/1405، وزارة التراث القومي والثقافة، )والأصول
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معالم التنزيل هـ(، 510أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )ت: البغوي،  .21
 1ط ،، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروتفي تفسير القرآن

 .هـ(1420)
، تحقيق كشاف القناع عن متن الإقناعهـ(، 1051البهوتي، الشيخ منصور بن يونس )ت  .22

 1بيروت، ط -أبو عبدالله حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية
 م(.1997هـ/1416)
المنح الشافيات بشرح هـ(، 1051منصور بن يونس بن صلاح الدين )ت: البهوتي،  .23

، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، دار كنوز إشبيليا للنشر أحمدمفردات الإمام 
 م(.2006هـ /1427) 1والتوزيع، السعودية، ط

، هـ(456)ت:  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيالبيهقي،  .24
هـ 1424) 3: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، تحقيقالسنن الكبرى

 م(.2003/ 
جواهر الدرر ه(، 942أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل )ت: التتائي،  .25

، حققه وخرج أحاديثه: الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد في حل ألفاظ المختصر
 .م(2014هـ / 1435) 1المسلاتي، دار ابن حزم، بيروت، ط

، تحقيق د.مصطفى سنن الترمذيه(، 692الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة )ت: .26
 م(.1999ه/1419) 1محمد حسين الذهبي، دار الحديث، القاهرة، ط

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله )معاصر(،  .27
 .م(2010هـ / 1431) 11السعودية، ط، دار أصداء المجتمع، المملكة العربية القرآن والسنة

الورد البسام في رياض هـ(، 1223الثميني، ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم )ت:  .26
، تحقيق: محمد بن صالح الثميني، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، دط، الأحكام

 م(.1965هـ/1405سنة النشر )
، حققه وضبطه وصححه: التعريفاته(، 616 علي بن محمد بن علي )ت:الجرجاني،  .29

 .م(1963هـ / 1403) 1جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، تحقيق: أحكام القرآنهـ(، 370)المتوفى: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي  .30

 ه(.1405) بيروت، دط، سنة الطبع –محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي 
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، تحقيق: شرح مختصر الطحاويه(، 370أحمد بن علي أبو بكر الرازي )ت: الجصاص،  .31
د. عصمت الله عنايت الله محمد و أ. د. سائد بكداش و د محمد عبيد الله خان و د. زينب 

 .م( 2010هـ /  1431) 1محمد حسن فلاتة،  دار البشائر الإسلامية، ط
هـ(، 476ك بن عبد الله بن يوسف بن محمد )المتوفى: عبد الملالجويني، أبو المعالي،  .32

، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار كتاب التلخيص في أصول الفقه
 بيروت، دط، دت. –البشائر الإسلامية 

الجوهرة النيرة على مختصر ، هـ(600أبو بكر بن علي بن محمد )ت: الحدادي،  .33
 (.هـ1322الخيرية، الطبعة الأولى )، المطبعة القدوري

الحدادي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  .34
عبد الخالق ثروت،  36، عالم الكتب التوقيف على مهمات التعاريفهـ(، 1031)المتوفى: 
 م(.1990هـ/1410) 1القاهرة، ط

كفاية هـ(،  629بن عبد المؤمن بن حريز )ت:أبو بكر بن محمد الحسيني، تقي الدين  .35
، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الأخيار في حل غاية الاختصار

 م(.1994) 1دار الخير، دمشق، ط
المختصر النافع في فقه هـ(، 676الحلي، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن )ت:  .36

مطبعة النعمان، النجف الأشرف، دط، سنة النشر ، منشورات المكتبة الأهلية، الإمامية
 م(.1964هـ/1363)
 ،شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفريالحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن،  .37

 منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، دت.
دب القضاء وهو هـ(، أ642الحمودي، إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم )ت:  .36

، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، المنظومات في الأقضية والمحكوماتالدرر 
 م(.1962هـ/1402) 2دمشق، ط

مواهب الجليل هـ(، 954الخطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي )ت  .39
 -، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميةلشرح مختصر خليل

 م(.1995هـ/1416) 1وت، طبير 
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الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين خير الدين الزركلي،  .40
 م(.2005) 16، دار العلم للملايين، بيروت، طوالمستشرقين

، عالم معجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، 1424د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  .41
 م(.2006هـ/ 1429الكتب، الطبعة الأولى )

ر، ، دار الكتب القانونية، مصالوسيط في شرح قانون الإثبات العمانيد. أسامة الروبي،  .42
 م(.2009دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، دط، سنة النشر )

 م(.2009) 1، دار الحامد، الأردن، طاليمين القضائيةد. جميل فخري محمد،  .43
 1، دار الثقافة، عَمان، طإلى علم القانونالمدخل د. عباس الصراف ود. جورج حزبون،  .44

 م(.2003)

القضاء وطرق الإثبات في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام د. نصر فريد محمد واصل،  .45
 م(.1997هـ/1415) 1، دار البيات، القاهرة، طالشافعي

، حققه سنن الدارقطنيهـ(، 365أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد )ت: الدارقطني،  .46
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله 

 م(.2004هـ /1424) 1وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ(، 1230محمد بن أحمد بن عرفة )ت:الدسوقي،  .47

 دار الفكر، دمشق، دط، دت.
سير أعلام ه(، 746بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ت: الذهبي، شمس الدين أ .46

، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، النبلاء
 م(.1965هـ / 1405) 3بيروت، ط

مختار هـ(، 666الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ت:  .49
يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الدار النموذجية، صيدا، ، تحقيق: الصحاح

 م(.1999هـ / 1420) 5ط
العزيز شرح ه(، 623عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم )ت: الرافعي، أبو القاسم  .50

دار  ،، تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجودالوجيز المعروف بالشرح الكبير
 .م(1997هـ / 1417) 1وت، طالكتب العلمية، بير 
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نهاية المحتاج هـ(، 1004شهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة )ت: الرملي،  .51
 م(.1964هـ/1404، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة، )إلى شرح المنهاج

تاج العروس هـ(، 1205)ت:  الزَّبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني .52
 ، دار الهداية، دط، دت.القاموسمن جواهر 

الفقه الإسلامي وأدلتّه )الشامل للأدلة هـ(، 1436الزحيلي، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى )ت:  .53
دار  ،الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها(

 ، دت.4الفكر، دمشق، ط
الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات وسائل الزحيلي، د. محمد مصطفى،  .54

 م(.1962هـ/1402) 1، دار البيان، دمشق، طالمدنية والأحوال الشخصية
 1، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد،  .55

 م(.1996هـ/1416)
يق: قمحمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحالزرقاني، .56

 م(.2003هـ / 1424) 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط طه عبد الرءوف سعد،

، دار الأعلامهـ(، 1396الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت:  .57
 م(.2002) 15العلم للملايين، ط

تبيين الحقائق شرح كنز هـ(،  743عثمان بن علي بن محجن البارعي )ت: الزيلعي،  .56
لْبِّيِّ   هـ(. 1313) 1، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، طالدقائق وحاشية الشِّّ

طلعة الشمس شرح شمس هـ(، 1332السالمي، عبد الله بن حميد بن سلوم )ت: .59
، تحقيق: عمر حسن القيام، مكتبة الإمام السالمي، بدية، دط، سنة الطبع الأصول

 م(.2010هـ/1431)
شرح الجامع الصحيح مسند الإمام هـ(، 1332ه بن حميد )ت السالمي، نور الدين عبدالل .60

 م(. 2004) 10السيب، ط -، مكتبة الإمام نور الدين السالميالربيع بن حبيب الفراهيدي
، دار الكتب الأشباه والنظائرهـ(، 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت: .61

 م(.1991هـ/ 1411) 1العلمية، بيروت، ط
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جِسْ  .62 سنن أبي هـ(، 275تاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي )ت: السِّ
 1، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، طداود

 م(. 2009هـ /  1430)
، دار المعرفة، المبسوطهـ(، 463محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت: السرخسي، أبو بكر  .63

 م(.1993هـ / 1414تاريخ النشر: )بيروت، دط، 
، دار المعرفة، أصول السرخسيهـ(، 463السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي السهل )ت: .64

 بيروت، دط، دت.
، تفسير القرآنهـ(، 660السلمي، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت:  .65

 م(.1996هـ/ 1416) 1بيروت، طتحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم، 
ار التدمرية، ، دأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهعياض بن نامي بن عوض، السلمي،  .66

 م(. 2005هـ /  1426) 1الرياض، ط
 ، طبعالعقد الثمين في أحكام الدعوى واليمينهـ(، 1390السليمي، حمد بن عبيد )ت:  .67

 م(.1962هـ/1404بع )وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سنة الط
دار تحفة الفقهاء، هـ(، 540السمرقندي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد )ت: .66

 م(.1994هـ /  1414) 2الكتب العلمية، بيروت، ط
، تحقيق روضة القضاة وطريق النجاةهـ(، 499السمناني، علي بن محمد بن أحمد )ت:  .69

 م(.1964هـ/1404) 2الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الفرقان، عَمان، ط د.صلاح
لبي ، منشورات الحالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق أحمد،  .70

 م(.2000) 3الحقوقية، بيروت، ط
الب في أسنى المطهـ(، 926زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا )ت: السنيكي،  .71

 ، دار الكتاب الإسلامي، دم، دط، دت.شرح روض الطالب
إثبات الأحكام الشرعية باليمين كما وردت في لسيابي، سليمان بن سعيد بن حمدون، ا .72

 رسالة سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما دراسة فقهية مقارنة
 م.7/1/2002هـ الوافق 1422ل//شوا23)بحث ماجستير(، جامعة آل البيت، أجيزت في 

، دار فتح القديرهـ(، 661كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام )ت: ،  السيواسي .73
 الفكر، بيروت، دط، دت.
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، دار الكتب المسندهـ(، 204الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس )ت:  .74
 هـ. 1400العلمية، بيروت، عام النشر: 

، دار المعرفة، بيروت، الأمهـ(، 204الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس )ت: .75
 م(.1990هـ/1410سنة النشر)دط، 

الإقناع في حل ألفاظ ه(، 977الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب )ت:  .76
 ،بيروت، دط –دار الفكر، دار الفكر  -، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات أبي شجاع

 دت.
مغني المحتاج إلى معرفة هـ(، 977الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب )ت  .77

، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، معاني ألفاظ المنهاج
 م(.1994هـ/1415) 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية

لإسلامي ضائية في الفقه اتعارض البينات القشرفي، عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن،  .76
 م(.1966هـ/1406، القاهرة، دط، سنة النشر )دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة

منهج الطالبين وبلاغ ه(، 1090و1059الشقصي، خميس بن سعيد بن علي )ت:بين .79
 م(.2006هـ/1427)1، مكتبة مسقط، مسقط، طالراغبين

تحقيق: عصام الدين ، نيل الأوطارهـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت: .60
 م(.1993هـ / 1413) 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

السيل الجرار المتدفق هـ(، 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله )ت: الشوكاني،  .61
 ، دت. 1، دار ابن حزم، طعلى حدائق الأزهار

، ليفة بن خياططبقات خه(، 240الشيباني، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة )ت:  .62
 م(.1993هـ / 1414تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، دط، سنة النشر )

، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكأحمد بن محمد، الصاوي،  .63
صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، بيروت، دط، 

 .م(1952هـ / 1372سنة النشر )
، تحقيق جامع البيان في تأويل القرآنهـ (، 310، محمد بن جرير بن يزيد )ت: الطبري .64

 م(. 2000 -هـ  1420) 1بيروت، ط -حمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة 
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، المبسوط في فقه الإماميةهـ(، 460الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي )ت: .65
 الشرق الأوسط، بيروت، دط، دت.صححه وعلق عليه: محمد الباقر البهبودي، 

طابع م، «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»فقه الإسلام ، عبد القادر شيبة الحمد .66
 .م(1962هـ / 1402) 1الرشيد، المدينة المنورة، ط

حاشية العدوي على ه(، 1169أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم )ت:  العدوي،  .67
يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، دط،  ، تحقيق:شرح كفاية الطالب الرباني

 .م(1994هـ / 1414تاريخ النشر: )
تقريب هـ(، 652أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )ت: العسقلاني،  .66

 م(.1966ه / 1406) 1سوريا، ط –، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد التهذيب
، الإصابة في تمييز الصحابةه(، 652ر )ت: العسقلاني، الإمام أحمد بن علي بن حج .69

دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب 
 م(.2002ه/1423) 2العلمية، بيروت، ط

، درر الحكام في شرح مجلة الأحكامهـ(، 1353علي حيدر خواجه أمين أفندي )ت:  .90
 (.م1991هـ / 1411) 1دار الجيل، ط

، تحقيق: الحاج بن إبراهيم بابزيز الضياءهـ(، 511العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم )ت: .91
 1الورجلاني وداود بن عمر بابزيز الورجلاني، وزارة الأوقاف والشؤون الدينة، سلطنة عمان، ط

 م(.2015هـ/1436)
ب ، دار الكتالبناية شرح الهدايةهـ(، 655العيني، أبو محمد محمود بن أحمد )ت  .92

 م(.2000هـ/1420)1بيروت، ط -العلمية
الوجيز في فقه الإمام هـ(، 505 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد )ت: .93

 1، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، طالشافعي
 م(.1996هـ/1416)
، الوسيط في المذهبهـ(، 505زالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد )ت: غال .94

تحقيق أ.د. علي محي الدين القرداغي، شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية 
 م(.2015هـ/1436) 1الإسلامية، ط
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تحقيق: ، المستصفىهـ(، 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي )ت: .95
 م(.1993هـ / 1413)1محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

يروت، ب -، دار الكتب العلميةالسراج الوهاج على متن المنهاجالغمراوي، محمد الزهري،  .96
 م(.1996هـ/1416) 1ط

، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الجامع الصحيحهـ(، 175الفراهيدي، الربيع بن حبيب )ت:  .97
 م(.2015هـ/1436) 2الدينية، سلطنة عمان، ط

 .قانون الإثبات العماني .96
، الذخيرةه(، 664أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن )ت: القرافي،  .99

 .م(1994) 1تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
أنوار هـ(، 664القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن )ت:  .100

 دت.، عالم الكتب، دط، البروق في أنواء الفروق
الكافي في فقه أهل هـ(،  463أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )ت: القرطبي،  .101

، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المدينة
  م(.1960هـ/1400) 2ط
بداية المجتهد ونهاية هـ(، 595القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد )ت:  .102

 م(. 2004هـ / 1425القاهرة، دط، سنة الطبع ) –، دار الحديث المقتصد
شرح مسند ه(، 623عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم )ت: القزويني، أبو القاسم  .103

، تحقيق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الِإسلامية إدارة الشافعي
 .(م2007هـ / 1426) 1الشؤون الِإسلامية، قطر، ط

، تحقيق: محمد فؤاد سنن ابن ماجههـ(، 273القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد )ت:  .104
 عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، دط، دت.

، تحقيق عبد السلام محمد مقاييس اللغةهـ(، 395أحمد بن فارس بن زكريا )ت: ، القزويني .105
 م(.1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، بيروت، دط، سنة النشر )

، تحقيق محمد فؤاد سنن ابن ماجةهـ(، 275القزويني، الحافظ محمد بن يزيد )ت:  .106
 عبدالباقي، دط، دت.
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، ةالروضة الندية شرح الدرر البهيالقنبوجي، أبو الطيب صديق بن حسن علي الحسين،  .107
 بد الله بن إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، دط، دت.تحقيق: ع

بدائع الصنائع في ترتيب هـ(، 567الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود )ت: .106
 م(.1966هـ/1406) 2، دار الكتب العلمية، بيروت، طالشرائع

حقيق: سالم بن حمد ، تالمصنفهـ(، 557الكندي، أحمد بن عبد الله بن موسى )ت:  .109
بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، دط، سنة النشر 

 م(.1964هـ/1404)
حقيق: ، تمجلة الأحكام العدليةجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، ل .110

 دت.نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، دط، 
الحاوي  هـ(،450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري )ت:  .111

ي محمد ، تحقيق: الشيخ علالكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
هـ  1419) 1معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م(. 1999/
، تحقيق: محمد ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيكي، محمد الأمير المال .112

محمود ولد محمد الأمين المسومي، دار يوسف بن تاشفين، موريتانيا، مكتبة الإمام مالك، 
 م(.2005هـ / 1426) 1نواكشوط، ط

، البحر الزخار الجامع لمذاهب الأنصارهـ(، 640المرتضى، أحمد بن يحيى )ت:  .113
 م(.1975هـ/1394) 2بهران الصعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط تحقيق: محمد بن يحي

الإنصاف في معرفة هـ(، 665المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان )المتوفى:  .114
 ، دت.2دار إحياء التراث العربي، ط، الراجح من الخلاف

ل قيق طلا، تحالهداية في شرح بداية المبتديهـ(، 593المرغياني، علي بن أبي بكر )ت: .115
 يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت: دط، دت.

تهذيب الكمال ه(، 742يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف )ت: المزي، أبو الحجاج،  .116
ه 1400) 1، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفي أسماء الرجال

 م(.1960/
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مواقف السلف في العقيدة والمنهج موسوعة المغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن،  .117
، المكتبة قرناً( 01عالم على مدى  0999موقف لأكثر من  0999والتربية )أكثر من 

 ، دت.1الإسلامية، القاهرة، ط

الشرح ه(، 662أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة )ت: المقدسي،  .116
 .، دار الكتاب العربي، دط، دتالكبير على متن المقنع

الكافي في فقه الإمام هـ(، 620لمقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد )ت: ا .119
 م(.1994هـ/1414) 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طأحمد

، تحقيق د. عبد المغنيهـ(، 620)ت:المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد  .120
 5الملك عبد العزيز، السعودية، طالله عبد المحسن الترعي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار 

 م(.2010هـ/1431)
التاج هـ(، 697محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي )ت: المواق،  .121

 م(.1994هـ/1416) 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طوالإكليل لمختصر خليل
، خرج أحاديثه باللباب في شرح الكتاهـ(، 1296الميداني، الشيخ عبدالغني الغنيمي )ت  .122

 م(.1999هـ/1417) 2بيروت، ط -وعلق عليه عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي
السنن هـ(، 303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )ت: النسائي،  .123

هـ 1421) 1، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالكبرى للنسائي
 م(.2001/
تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق هـ(، 710النسفي، الإمام عبدالله بن أحمد )ت:  .124

 م(.1996هـ/1419) 1بيروت، ط -، تحقيق يوسف علي بديوي ، دار الكلم الطيب التأويل
كنز هـ(، 710أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت:  حافظ الدين، النسفي .125

 م(.2011هـ / 1432) 1بكداش، دار البشائر الإسلامية، ط، تحقيق: أ. د. سائد الدقائق
ه(، 1126النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا )ت:  .126

 ، دار الفكر، بيروت، دط، سنة الطبع:الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 م(.1995هـ / 1415)
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روضة الطالبين وعمدة هـ(، 676ى بن شرف )ت: أبو زكريا محيي الدين يحيالنووي،  .127
 م(.1991هـ / 1412) 3، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، طالمفتين

، تحقيق ودراسة الإجماعهـ(، 319النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر )ت:  .126
 م(.1967هـ/1406) 3د. فؤاد عبد النعم أحمد، دار الثقافة، الدوحة، ط

المستدرك هـ(، 405النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد )ت:  .129
، 1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طعلى الصحيحين

 م(.1990ه /1411)
، تحقيق تهذيب اللغةهـ(، 370محمد بن أحمد بن الأزهري )ت:  أبو منصور، الهروي .130

 م(.2001مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى )محمد عوض 
مشارق الأنوار على هـ(، 544اليحصبي، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض )ت:  .131

 ، المكتبة العتيقة ودار التراث، تونس، دط.صحاح الآثار
ج تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومنها هـ(، 799اليعمري، إبراهيم بن فرحون )ت:  .132

، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، الأحكام
 م(.1995هـ/1416) 1بيروت، ط

 :المواقع الإلكترونية 
ني/ الأحكام ظفار المجد عشاق المجد والحضارة، موضوع )قانون الإثبات العما عموق .133

 ،المختلفة في قانون الإثبات العماني( تالخاصة بأدلة الإثبا
www.dhofari.com/vb/showthread.php?t=214378 

http://www.mohamoon-، منتدى المحامين العرب .134

montada.com/Defauit.aspx?action=Dispiay&ID=108490&
 Type=3K. 
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 فهرس الآيات

رقم  الآية
 الصفحة

 َّ  يييى  ين يم يز ير ىٰ ني  نى   نن  نم نز ُّٱ

 .(69)المائدة، 
6 

 مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱ
 (91)النحل،  َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر

0 

 0 (53)يونس،  َّته تم به بم ئمئه يه يم يخ يح هٰيج هم  هج نه ُّٱ

 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي  بنبى بم بز بر ئي ئى ُّٱ
 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن
 (3)سبأ،  َّ نر مم

0 

 سم سخ سح خمسج خج حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ ُّٱ

 (7)التغابن،  َّ صخ صح

0 

 صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ُّٱ
       َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج
ٱ(107)المائدة، 

90،0 

 90ٱ(62)التوبة،  َّ لي لى لم لخ ُّٱ

 لم كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ُّٱ
 (262)البقرة،  َّ لي لى

10 ،11 ،
16 ،17 

 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ
 (4)النور،  َّ ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم

17 

 15ٱ(11)الرعد،  َّ سحسخ سج خم ُّٱ
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  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ُّٱ 16
 نزنم نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن
(106)المائدة،  َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج  

 نح نج مىمي مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 16

)النساء،  َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ
15) 

 لخ لح كملج كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّٱ 60

 (2)المائدة،  َّ مج له لم
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 الأحاديثفهرس 

 التخريج صفحةرقم  طرف الحديث م
 10 ...لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم 1
 10 .قضى أن اليمين على المدعى عليه 2
 10 ...البينة على من ادعى 3
 16 ...رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم 4
 19 ...إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 5
 20 ...بالله لففليح من كان منكم حالفا 6
 21 ...فه احلف بالله الذي لا إله إلا هوقال لرجل حلَّ  7
 32 قضى باليمين مع الشاهد. 6
 34 قضى باليمين مع الشاهد. 9

 34 قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. أن رسول الله 10
 34 قضى باليمين مع الشاهد. 11
 36 وبين رجل خصومة في بئر...كانت بيني  12
 41 أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ... 13
 57 رد اليمين على طالب الحق أن رسول الله 14
 57 ...خرجا إلى خيبر، من جهد أصابهم ومحيصة أن عبد الله بن سهل 15
 56 بدأ بالأنصاريين... أن رسول الله 16
 60 فليغيره بيده...من رأى منكم منكرا  17
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 فهرس الأعلام
 رقم الصفحة العلم م
 4 هـ(22الشماخ بن ضرار )ت:  1
 4 ه(577)ت: الأصمعي  2
 32 ه(126)ت:  عمرو بن دينار 3
 33 ه(272)ت:  سليمان بن سيف 4
 33 ه(143)ت:  يحيى بن سعيد 5
 33 ه(234)ت:  علي بن المديني 6
 57 خلافة معاوية(سهل بن أبي حثمة )ت:  7
 57 هـ(73رافع بن خديج )ت:  6
 57 عبد الله بن سنان )ت: ؟( 9

 57 محيصة بن مسعود )ت: ؟( 10
 59 هـ(103الشعبي )ت:  11
 59 هـ(33المقداد بن عمرو البهراني )ت:  12
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الموضوعات فهرس  

رقم  الموضوع
 الصفحة

 ب إهداء
 ت شكر وعرفان

 ث ملخص البحث
 ح مقدمة

 0 : تعريف اليمين، ومشروعيتها، وأركانها وشروطها، وتعريف قانون الإثبات العماني.الفصل الأول
 1 المبحث الأول: تعريف اليمين، ومشروعيتها.

 1 المطلب الأول: اليمين لغة.
 1 المطلب الثاني: اليمين اصطلاحا.
 8 المطلب الثالث: مشروعية اليمين.

 09 أنواع اليمين وآثارها.المبحث الثاني: 
 09 المطلب الأول: يمين المدعى عليه.

 05 المطلب الثاني: يمين المدعي.
 07 المطلب الثالث: آثار اليمين.

 08 المبحث الثالث: أركان اليمين وشروطها.
 08 المطلب الأول: الحالف والمستحلف وشروطهما.

 99 المطلب الثاني: المحلوف فيه وشروطه.
 99 المطلب الثالث: صيغة الحلف وشروطها.

 91 .وإصداره وأقسامه المبحث الرابع: تعريف قانون الإثبات العماني
 91 المطلب الأول: تعريف قانون الإثبات العماني.

 96 : إصدار قانون الإثبات العماني.ثانيالمطلب ال
 96 : تقسيم قانون الإثبات العماني.لثالمطلب الثا

 98 .اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار، تعريفهما، ومشروعيتهما، وأحكامهما: ثانيالفصل ال
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 19 .تعريف اليمين مع الشاهد، ومشروعيتهاالمبحث الأول: 
 19 .اليمين مع الشاهد لغةالمطلب الأول: 

 19 اصطلاحا.مع الشاهد المطلب الثاني: اليمين 
 10 .مع الشاهد المطلب الثالث: مشروعية اليمين

 51 .تعريف يمين الاستظهار ومشروعيتها: نيالمبحث الثا
 51 .يمين الاستظهار لغةالمطلب الأول: 
 51 يمين الاستظهار اصطلاحاالمطلب الثاني: 
 55 .مشروعية يمين الاستظهارالمطلب الثالث: 

 57 أحكام اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار.: لثالمبحث الثا
 57 المعتمد في الحكم باليمين مع الشاهد.: ولالمطلب الأ
 58 .مع الشاهد اليمينب ما يحكم فيه: نيالمطلب الثا
 50 .ما يحكم فيه بيمين الاستظهار ثالث:المطلب ال
 19 توجيهه.كيفية ، تعريفه وآثاره و رد اليمين على المدعي :لثالفصل الثا

 15 .تعريف رد اليمين ومشروعيته المبحث الأول:
 15 .تعريف رد اليمين لغة المطلب الأول:
 15 .تعريف رد اليمين اصطلاحا المطلب الثاني:
 11 .مشروعية رد اليمين المطلب الثالث:
 61 .آثار رد اليمين وحالات تعذر رد اليمين المبحث الثاني:
 61 آثار رد اليمين. المطلب الأول:
 67 الحقوق المتعلقة برد اليمين. المطلب الثاني:
 68 يتعذر فيها رد اليمين. حالات المطلب الثالث:
 60 توجيه رد اليمين والنكول عنه.كيفية  المبحث الثالث:
 60 توجيه رد اليمين.كيفية  المطلب الأول:
 70 شروط واجراءات توجيه رد اليمين. المطلب الثاني:
 70 النكول عن اليمين. المطلب الثالث:
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 75 الخاتمة
 77 والمراجعالمصادر 

 09 فهرس الآيات
 09 فهرس الأحاديث

 01 فهرس الأعلام
 05 فهرس الموضوعات

 




